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الحمد لله والصلاة والســام على خير خلق الله، محمد بن عبدالله، وعلى 

آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقــد رغبت أمانة مجمع الفقه الإســامي مشــورة في إعداد بحث عن 

التحوط، مفهومه وأنواعه، والتأصيل الشرعي لذلك. وهناك عدة دراسات 

ســابقة في موضوع التحوط، حاولت أن ألخص في هذه الورقة أهم نتائجها. 

وأضفت لذلك تطبيــق خيار الشرط في مجال التحــوط والضوابط اللازمة 

لذلك. والله أسأل أن يتقبل هذا العمل وأن يتجاوز عما فيه من الزلل والخلل، 

إنه سميع مجيب.

- التحَـوّط:

في اللغــة العربيــة، الحَوْط: هو الِحفــظ، يقال: حاطَه حَوْطــاً وحِياطةً 

ط أخاه  طَه، ومنــه الحائط للجدار لأنه يحوط ما فيه. ويقال: فلان يتحَوَّ وتَحوَّ

حِيطة حَسَــنة: أي يتعاهده ويهتــم بأموره. واحْتاطَ الرجــلُ أَخَذَ في أُموره 

بالأحَْزَم، واحْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة))).

)))  راجع: أساس البلاغة، لسان العرب، معجم اللغة العربية المعاصرة.
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والاحتياط في الفقه الإسلامي يراد به الحذر والحزم في أمور الآخرة))). 

أما التحَوّط فيراد به الحذر في أمور الدنيا، خاصة المال والاقتصاد.

وفي الدراســات المعاصرة تعريفات متعددة للتحوط )hedging(، لكن 

المعنى العام هو الوقايــة والاحتماء من المخاطر. وهو بهــذا المعنى يتفق مع 

مقاصد التشريع الإســامي في حفظ المال وتجنب إضاعته أو إتلافه. فليس 

هناك إشــكال من حيث المبدأ حــول هذا الهدف، ولكن الإشــكال يتعلق 

بالوســائل المتبعة للتحوط: هل هي تحقق الهدف فعلًا أم أنها تؤدي بدلاً من 

ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها. 

- الخطـر:

إذا عرّفنا الخطر بأنه احتمال وقوع الخسارة، فمن الواضح حينئذ أن الخطر 

غير مرغوب في الشريعة الإسلامية، لأنه تعريض للمال للتلف والضياع، وهو 

ينافي مقصد الشريعة من حفظ المال وتنميته. بل قد صرح القرافي رحمه الله أن 

الضمان، وهو من أبرز صور حفظ المال، مقصود للعقلاء))).

)))  الاحتياط: حقيقته وحجيته، إلياس بلكا.
)))  الذخيرة، 478/5. 
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وهذا الموقف من الخطر نظير موقف الشريعة الإســامية من المشــقّة، 

إذ هــو نوعٌ منهــا))). فبالرغم مــن أن كثيراً من الأعــال الفاضلة التي أمر 

بها الإســام تتضمن قدراً من المشــقة، فإن المشقة في نفســها غير مقصودة 

للشريعة الإسلامية))).

وليس في النصوص الشرعية الأمر بالتعرض للمخاطر، وإنما فيها اشتراط 

الضمان في الربح. والضمان هنا يعني تحمل مسؤولية المال، وهي مسؤولية تابعة 

للمِلكية وليست مســتقلة عنها. فاشتراط الضمان اشتراط لتحمل المسؤولية 

الناشئة عن الملكية، وهو مدلول الحديث النبوي: »الخراج بالضمان«))) الذي 

اتفــق الفقهاء على قبوله والأخذ به. فالمســؤولية هــي المقصودة لأنها تحقق 

التوازن بين الحقوق والواجبات وتوجه الحوافــز لتحقيق القيمة المضافة في 

النشاط الاقتصادي. لكن ليس المقصود هو التعرض للمخاطرة، فالمخاطرة 

هنا تابعة للنشاط الحقيقي المنتج لأنها تابعة للملكية، وليست مستقلة بحيث 

تصبح هدفاً في ذاتها. أما تحمل المخاطرة اســتقلالاً، أي الضمان المستقل عن 

الملكية، فلا تجوز المعاوضة عليه لأنه غرر بإجماع الفقهاء، كما سيأتي.

)))  القواعد الكبرى 15/2؛ الفروق، 118/1؛ الموسوعة الفقهية، »خطر«. 
)))  الفتاوى، 622-620/10. 

)))  رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
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1- الغـرر:

»الغــرر« في اللغــة العربيــة يعني الخطــر، وهو يتضمن أيضــاً معنى 

الخداع والإغراء. والمقصود بالخطر، كما ســبق، هو احتمال التلف أو الهلاك 

أو الخسارة))).

وإذا كان الغــرر هو الخطر، فإن الخطر، كما يقرر شــيخ الإســام ابن 
تيمية، نوعان:

»الخطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها 

بربح، ويتوكل على الله في ذلك. فهذا لا بد منه للتجار،...، وإن كان قد يخسر 

أحياناً، فالتجارة لا تكون إلا كذل��ك.. والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن 

أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله«))).

وهذا يبين أن الغرر له جانبان: 

أحدهما يتعلق بدرجة المخاطر التي يتعرض لها الشــخص. وتعريفات 

الفقهــاء تبين أن الغرر هو: »ما تردد بين أمرين أغلبُهما أخوفُهما«))). ومعنى: 

)))  الغرر وأثره في العقود، ص27، التحوط في التمويل الإسلامي، ص62. 
)))  تفسير آيات، 700/2-701؛ زاد المعاد، 723/5. 

)))  الغرر وأثره في العقود، ص48، 51.
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»أخوفُهما« أي الخســارة والتلف لأنه هو الذي لا يرغبه الشــخص ويخاف 

وقوعــه. وذكر الفقهاء أيضاً أن الغرر هو: »الخطر الذي اســتوى فيه طرف 

الوجود والعدم«، أي إن احتمال الكســب والخســارة متســاويان. ومجموع 

العبارتين يدل على أن الغرر ما كان فيه احتمال الخســارة أكبر من أو يساوي 

احتمال الربح. فما كان كذلك فهو من الغرر الممنوع شرعاً. ولا تخرج المعاملة 

عن حيز الغرر إلا إذا كان الغالب عليها هو الكسب والربح. وإلى هذا أشار 

ابن تيمية رحمه الله حين قال: »وقد يخسر أحياناً«، أي أن الاحتمال الغالب هو 

الربح، والاحتمال الأقل هو الخسارة.

وبهــذا يتبين الفرق بين الجهالة وبين الغــرر. فالجهالة تعنى عدم اكتمال 

العلــم بموضوع القرار، وهــي من هذه الحيثية أمــر لا يمكن تجنبه. ولكن 

ليســت كل جهالة تتضمن غلبة احتمال الخسارة، وقد توجد جهالة لا تؤدي 

إلى خسارة أصلًا. فالغرر إذن أخصّ من الجهالة.

2- القمـار:

الجانب الثاني للغــرر يتعلق بطبيعة العلاقة بين طــرفي العقد. وأوضح 

صور الغرر في هذه الحالة هو القمار.
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عَيْتُ  وكلمة »قمار« في اللغــة تدل على الخداع والخسران. يقال: اسْــرَْ

ره أي طلب غِرّته  ــاً ليلًا بلا راع يحفظه. ويقال: تَقمَّ مالي القَمَرَ إذِا تركتُه هََ

يَْ بالليــل، إذِا صادها في ضوء  يَّادُ الظِّباءَ والطَّ ــر الصَّ وخداعه. وأصله تَقَمَّ

القمر فَتَقْمَرُ أَبصارُها فتُصاد.))) فالقمار يجمع الخسارة والخداع، وهي حقيقة 

معنى الغرر، كما سبق.

والقمار في المعاملات المالية يقتضي كسب أحد الطرفين وخسارة الآخر، 

فيقول الخاسر للرابح: »قمرتَني« أي خدعتني وأخذت مالي بلا مقابل. وهذا 

مثل شراء البعير الشارد أو السيارة المسروقة، فإنها تباع بأقل كثير من قيمتها. 

فإن وجدها المشــري ســليمة قال له البائع: قمرتني وأخذتَ السلعة بثمن 

قليل، وإلا قال المشتري للبائع: قمرتني وأخذت مني الثمن بلا عوض. قال 

شيخ الإسلام:

»والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك 

أن العبد إذا أبق أو الفــرس أو البعير إذا شرد، فإن صاحبه إذا باع فإنما يبيعه 

مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير. فإن حصل له قال البائع: قمَرتَني 

)))  لسان العرب، »ق م ر«. 
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وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني وأخذت الثمن 

مني بلا عوض. فيفضي إلى مفســدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء 

مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم 

وعداوة وبغضاء«))).

وهذا يبين حكمة من حِكَم تحريم القمار التي نص عليها القرآن الكريم: 

ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ﴿ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]المائــدة: 91[. فالعــداوة والبغضــاء إنما 
توجد عند تنافر مصالــح الطرفين وتناقضها، بحيــث لا ينتفع أحدهما إلا 

بتضرر الآخر. فهذا هو الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء. 

والآية تشير أيضاً إلى ما قد يتضمنه الميسر من اللهو واللعب الذي يصد 

عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن الميــر والقمار لا يقتصر على حالات اللهو 

واللعب، بل هو عــام لكل معاوضة يربح فيها أحد الطرفين على حســاب 

الآخــر. ومع أن لفظ »القمار« إذا أطلق في المصادر الفقهية يراد به قمار اللهو، 

إلا أنه كان واضحاً لدى الفقهاء من كل المذاهب، أن حقيقة القمار لا تختص 

باللهو، بل تمتد لتشمل المعاوضات الجادة أيضاً:

)))  القواعد النورانية، ص169؛ ونحوه في زاد المعاد، 721/5. 
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- ففي المدونة، بعد أن ذكر بيوع الملامسة والمنابذة، قال: »فكان هذا كله 

من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم«))).

- وفيهــا أيضاً: » ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن 

لي هذه الســلعة إلى أجل ولــك كذا، لأنه أعطاه ماله فيــا لا يجوز لأحد أن 

يبتاعه، ولأنه غــرر وقمار. ولو علم الضامن أن الســلعة تموت أو تفوت لم 

يرض أن يضمّنها بضعف ما أعطاه. ولو علم المضمون له أنها تَسلَم لم يرض 

أن يضمّنها إياه بأقل مما ضمنها إياه به ...، بل لم يرض بدرهم«))).

- وقــال الإمام الشــافعي: »وإن زعما أن المفاوضــة عندهما بأن يكونا 

شريكين ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال وغيره، فالشركة بينهما فاسدة، 

ولا أعرف القمار إلا في هذا«))).

- وقــال: »فأما الرجل يقول للرجل وعنــده صبرة تمر له: )أضمنُ لك 

هذه الصــرة بعشرين صاعاً فإن زادت على عشريــن صاعاً فلي، فإن كانت 

)))  المدونة 206/4.
)))  المدونة 28/4.
)))  الأم 236/3.
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عشرين فهــي لك، وإن نقصت من عشرين فعلّي إتمــام عشرين صاعاً لك( 

فهــذا لا يحل من قِبل أنه من أكل المال بالباطل الذي وصفت قبل هذا، وهذا 

بالمخاطرة والقمار أشبه«))).

وهــذا منتــر في كلام الفقهــاء))). وهو يؤكــد أن القــار لا يختص 

باللهــو واللعب، بل حقيقته مشــركة بــن اللهو والِجدّ، بين المســابقات 

والمعاوضات المالية.

فحقيقة القــار هي المخاطرة بين طرفين، فإن وقــع الخطر غَنمِ أحدُهما 

وغَــرِم الآخر، وإلا غرم الأول وغنم الثاني. وقد تكون بين أكثر من طرفين، 

كما في اليانصيــب، فما يربحه الفائز هــو ما يخسره البقية. وهــذه المخاطرة 

ضررُها في حال الِجدّ أشــد من ضررها في حال اللهو. فإن كانت محرمة حال 

اللهو فهي حال الجــدّ أولى بالتحريم. ولهذا قدّم القرآن الكريم ذكر العداوة 

والبغضــاء على ذكر الصد عن ذكر الله في تعليــل تحريم الميسر، لأن العداوة 

)))  الأم 64/3.
)))  انظر: المبســوط للسرخــي، 32/11؛ مختــر الفتاوى المصريــة، لابن تيمية 

ص342، القواعد النورانية، ص169.
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والبغضــاء أكثــر ضرراً وأولى بالتحريم. فالميسر حقيقة مشــركة بين اللهو 

والجدّ، وتحريمه في الألعاب والمســابقات يقتضي تحريمه في المعاملات المالية 

والاقتصادية من باب أولى.

والميسر الذي صرح القرآن الكريم بتحريمه لم يكن ميسر اللهو واللعب، 

بــل كان في الغالب يراد به التفاخر الاجتماعي، فقد كانوا يتياسرون على لحم 

جَزور، والفائز يدعو الناس للمشاركة في الوليمة))). فالميسر في الجاهلية كان 

أقــرب لليانصيب الاجتماعي أو الحكومــي )state lottery( الذي تُصرف 

عوائــده للمصالح الاجتماعية. ومع ذلك نص القرآن على تحريمه لأن الغاية 

لا تبرر الوســيلة، ولأن الميسر وسيلة قائمة على التنافس والمغالبة وأكل المال 

بالباطل، فهي تورث من العداوة والبغضاء والأمراض الاجتماعية ما يكلف 

أكثــر مما يوفره من موارد للمصالح العامة))). وإذا كان الميسر أقرب للأعمال 

غير الربحيــة، ومع ذلك حُرم بنــص القرآن الكريم، فــا كان منه في مجال 

المعاملات الربحية فهو محرم من باب أولى.

)))  الميسر والأزلام، ص18-17.
)))  مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، للكاتب، ص166.
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- ضابط القمـار:

حقيقــة القمار هي المغالبة وتعليق العوض عــى الخطر، فإن وقع الخطر 

غَنمِ أحدهما وغَــرِم الآخر، وإلا غرم الأول وغنم الثاني، كما ســبق. وهذا 

وصف موضوعي لحقيقة القمار، لا علاقة له بعلم الأطراف أو نواياهم حين 

إبرام العقد. فالقمار حقيقة موضوعية مســتقلة، حيثما وجدت فالمعاملة قمار 

محرم، ســواء علم الأطراف أن هذا قمار أم لا، وسواء نوى أحدهما أو كلاهما 

القمار أم لا.

ومدار القمار هو على أكل المال بالباطل، وليس مجرد احتمال الغنم والغرم 

أو الربح والخســارة غرر، فالمضاربة والمشاركة تحتمل الربح والخسارة، لكن 

الشريكين يغنــان معاً أو يخسران معاً، بخلاف القمار الذي يربح فيه أحدهما 

ويخسر الآخر))). أضف إلى ذلك أن المشــاركة والمضاربة قائمة على أســاس 

غلبة الظن بتحقق الربح، فينتفي منها الغرر بنوعيه.

والطريقــة التي يتبعها الفقهاء عادة في تحديد ما إذا كانت معاوضة معينة 

من القمار أوْ لا هي تقدير العلــم بالعاقبة ثم النظر في قبول الطرفين لها، فإن 

)))  الفتاوى، 355/20. 
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انتفــى قبول الطرفين فهي قمار))). وتتلخص هــذه الطريقة في حصر النتائج 

المحتملة للعقد، ثم تقدير العلــم بتحقق واحدة منها تلو الأخرى. فإن كان 

أحــد الطرفين يرفض الدخول في العقد لو قُدر علمه بالنتيجة، و تحقق ذلك 

لكل نتائج العقد، فالمعاملة قمار ولا تكون مقبولة شرعاً. 

مثال ذلك ضمان الســلعة المعينة. وضمان الســلعة المعينة لا يختلف من 

حيــث الجوهر عن التأمــن التجاري الــذي اتفقت المجامــع الفقهية على 

تحريمه. فيأتي شــخص ويطلب من آخر أن يضمن له ســلعة معينة )سيارة 

أو معــدات( مقابل مبلغ محدد لمــدة محددة. فإن تلفت الســلعة خلال المدة 

 يدفع الضامن قيمة الســلعة للمضمون له. يقول الفقيه المالكي أشــهب بن 

عبد العزيز رحمه الله:

»ألا ترى أنه لا يصلح أن يقول الرجل للرجل: اضمن لي هذه الســلعة 

إلى أجل ولك كذا، لأنه ... غرر وقمار. ولو عَلم الضامن أن السلعة تموت أو 

تفوت )أي تهلك( لم يرض أن يَضمَنها بضعف ما أعطاه. ولو علم المضمون 

 .)backward induction( »وهو ما يعرف في نظرية القرار بـ »الاستنتاج العكسي  (((
انظر: مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، ص169.
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 له أنها تَســلَم لم يــرض أن يُضمّنها إيــاه بأقل مما ضمنها إياه بــه ...، بل لم 

يرض بدرهم«))).

فهذا النص يبين كيف يتم دراسة النتائج المحتملة للعقد )تلف السلعة أو 

سلامتها( ثم النظر في مدى رضى الطرفين بالدخول في العقد لو قُدر علمهما 

بحصــول النتيجة. فنجد هنا أنه لا بد أن يرفــض أحد الطرفين الدخول في 

العقد في كل حالة من حالات النتائج المحتملة. ففي حالة الســامة يرفض 

المضمون له، وفي حالة التلف يرفــض الضامن. ففي كل الأحوال لا توجد 

نتيجة يرضى بها الطرفــان مقدماً. وهذا يقتضي أن العقد لا ينفع الطرفين بل 

ينفع أحدَهما على حســاب الآخر، فيكون من أكل المال بالباطل. وإذا كانت 

كل نتائج العقد على هذا النحو فهذا هو القمار كما سبق تعريفه.

ويمكن التعبير عن ضابط القمار بصيغــة أخرى، فيقال: كل معاملة إذا 

انتفت منها الجهالة تنتفي معها مصلحة الطرفين في إبرامها، فهي غرر وقمار. 

وذلك أنه بانتفاء الجهالة لا بد أن يكون أحدهما غانمًا والآخر غارماً. فالمعاملة 

)))  المدونــة 28/4. والإجماع منعقــد على منع المعاوضة على الضــان، انظر: البيان 
والتحصيل 227/7، منح الجليل 587/2، مواهب الجليل 55/7.  
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لا يدخلها الأطراف إلا بســبب الجهل بالعاقبة، ولولا ذلك لما قَبلِ الطرفان 

الدخول فيها. فما كان كذلك فهو من القمار. أما إذا رضي الطرفان بالدخول 

في المعاملة حتى مع انتفاء الجهالة، فهذا يدل على أنها تحقق مصلحة كلٍ منهما. 

فهي إذن مبادلــة مشروعة في الأصل. فإذا طرأت عليها الجهالة، فذا لا يؤثر 

في أصل المشروعية، ويكون الحكم للغالب، كما سيأتي. 

وهذا الضابط نظير ضابــط الربا: فالربا تنتفي المصلحــة منه إذا انتفى 

الأجــل، إذ لا مصلحة في إبــرام العقد في غياب الأجل. وهذا هو الشــأن 

أيضــاً في جميع صــور العينة المحرمة شرعــاً، إذ لا مصلحة فيهــا إذا انتفى 

الأجــل. أمــا إذا كانــت المعاملة تحقق مصلحــة الطرفين حتى مــع انتفاء 

 الأجل، فهي بيع مشروع، ولا يــر بعد ذلك دخول التأجيل، لأن المعاملة 

مشروعة في الأصل.

3- التمييز بين الغرر اليسير والكثير:

وإذا اتضحت حقيقة القمار، فإنها أوضح صور الغرر، بل يمكن وصفها 

بأنهــا الغرر المحــض. وإذا ثبت هذا النــوع من الغرر لم يعــد من الصعب 

تمييز الغرر الكثير واليســر: فالغرر الكثير مــا كان أقرب إلى القمار أو الغرر 
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المحض، والغرر اليســر ما كان أبعد عنه. فالمعاوضــة قد تتضمن حالتين: 

حالة المخاطرة أو القمار، وهي التي يغنم فيها أحدهما ويغرم الآخر. والحالة 

الأخــرى هي التي ينتفع فيها الطرفان، وهي البيع المشروع. فإذا كانت حالة 

القمار هي الأغلب كانت المعاوضة من الغرر الكثير، وإن كانت حالة انتفاع 

الطرفين هي الأغلب كانت من الغرر اليســر. أمــا إذا اقتصرت على حالة 

القمار فحسب، كما في المشتقات، فهي من الغرر المحض.

والأصل أن البيع يحقق مصالح الطرفين، فهذا هو البيع المشروع، وهو البيع 

المبرور الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون البيع مبروراً إلا إذا حقق مصلحة 

 الطرفين. أما إذا كان يحقق مصلحة أحدهما على حساب الآخر فلا يمكن أن 

يكون مبروراً.

وإذا كان هــذا هو الأصل في البيع، فــإن البيع قد يعرض له ما يمنع من 

تحقيق مصلحة الطرفين. فالمشتري مثلًا قد لا يجد المبيع مفيداً له، بالرغم من 

اطلاعــه على المبيع عند العقد. فتكون المعاوضة نافعة للبائع وليســت نافعة 

للمشــري. وهذا ناشــئ من جهل أحد الطرفين أو كلاهما ببعض جوانب 

المبيع أو ظروف السوق ونحو ذلك. فإن اكتمال العلم لكل منهما متعذر، بل 
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هناك أشــياء كثيرة لا يمكن أن نحيط بها علــاً، ولهذا نلجأ إلى العمل بالظن 

الغالب، وهذا هو الأصل الشرعي المعتبر في عامة التصرفات))).

وإذا كان التعاقــد مبنياً على الظن الغالب، فلا يمكن أن تنفك المعاوضة 

عن احتمال تضرر أحد الطرفين مقابــل انتفاع الآخر. لكن الغالب المقصود 

هــو انتفاع الطرفين، وليــس انتفاع أحدهما على حســاب الآخر. وإذا كان 

كذلك فإن الحكم بأن المعاوضة تدخل في حيز الغررالكثير أو اليســر، مبني 

على النظر في أمرين:

1- الغالــب على المعاملة. فــإن كان احتمال انتفاع أحــد الطرفين على 

حساب الآخر كثيراً أو غالباً، فالمعاملة من الغرر الفاحش، لأنها حينئذ أقرب 

إلى حقيقة القمار الذي هــو أوضح صور الغرر، فتحرم حينئذ أصالة. أما إن 

كان الاحتمال الغالب هو انتفاع الطرفين، انتقلنا إلى الخطوة التالية.

2- مقــدار الانتفاع في الحالين. فإن كان كل من الطرفين لو خُيّ، اختار 

الانتفاع المشــرك، علمنا أن مصلحة كلٍ منهما في البيع المبرور النافع. أما إذا 

كان أحدهما يفضل الانتفاع المنفرد على الانتفاع المشترك، فهذا ينافي أن يكون 

)))  كما قرره العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى، ج1 ص6 وما بعدها.
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المقصــود من المعاملة هو البيع النافع، فتحرم المعاملة حينئذ ســداً للذريعة، 

لأن تعــارض مصالح الطرفين يعطي الحافز لأحدهما لكي يســعى إلى تغيير 

نتيجة العقد ليحصل على الربح الأعلى، فيصبح الغالب حينئذٍ هو خســارة 

الطرف الآخر. 

 وهذا الشرط يضمن أن مقدار الخســارة على الطــرف الثاني لو وقعت 

قليــل. بينما الشرط الأول يضمن أن احتمال وقوع الخســارة قليل. ومجموع 

هذين الشرطين يضمن أن حالة الانتفاع المنفرد من القليل أو اليسير المغتفر، 

لا من حيث احتمال الوقوع، ولا من حيث مقدار الخسارة لو وقعت. 

- بيع العـربون:

ومثال لما ســبق هو بيع العربون، الذي منعه جمهور الفقهاء لأنهم يرونه 

من الغرر الفاحش وأكل المال بالباطل، وأجازه الإمام أحمد وعدد من فقهاء 

السلف))). وإذا تأملنا في العقد وجدنا أن البيع له احتمالان:

1- احتمال الإتمام، وفي هذه الحالة تتحقق مصلحة الطرفين.

)))  الغرر وأثره في العقود، الصديق الضرير، ص100 وما بعدها.
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2- احتــال الإلغاء، وفي هــذه الحالــة ينتفع البائع ويخسر المشــري 

قيمة العربون.

وفي ضوء المناقشة السابقة يمكن تحديد متى يكون بيع العربون من الغرر 

الفاحش، ومتى يكون من الغرر اليسير. فننظر أولاً إلى احتمال إتمام البيع، ثم 

ننظر إلى مقدار الانتفاع حال الاشتراك وحال الانفراد. فإن كان الغالب على 

الظن لدى المشتري هو إتمام البيع، انتفى المحذور من هذه الجهة. 

وحينئذ ننتقل إلى الجانب الآخر: فالمنتفع في الحالين، حال الإتمام وحال 

الإلغاء هو البائع. فنحتاج لمقارنة انتفاعه حال الإتمام بانتفاعه حال الإلغاء. 

فإن كان مقدار انتفاعــه حال الإتمام أكبر من مقــدار انتفاعه حال الإلغاء، 

خرجــت المعاملة من حيز الغــرر الفاحش. وهذا يقتــي أن يكون مقدار 

العربــون الذي يحصل عليه البائع حال الإلغــاء أقل من هامش الربح حال 

الإتمام. ففي هذه الحالة تكون مصلحة البائــع هي إتمام البيع وليس إلغاءه، 

وبهذا تتوافق مصلحة الطرفين. أمــا إذا كان مقدار العربون أكبر من هامش 

الربح، فســيكون من مصلحة البائع إلغاء البيع، بينما مصلحة المشــري هي 

إتمامه لكي لا يخــر العربون، وليس إلغاءه. وتعــارض المصالح هذا ينافي 
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مقصود البيع المشروع، وهو ذريعة لتغيير نتيجة العقد لتكون في صالح البائع 

ومن ثم على حساب المشتري، فيؤول العقد حينئذ إلى أكل المال بالباطل.

واشتراط أن يكون مقدار العربون أقل من هامش الربح يضمن أن يكون 

مقدار خسارة المشتري لو تم الإلغاء قليلًا، بينما اشتراط أن يكون الغالب على 

الظن هو الإتمام يضمن غلبة حصول الإتمام. وبهذين الشرطين يصبح الغرر 

يسيراً، لا من حيث الاحتمال، ولا من حيث المقدار.

وبهذا تجتمع أقوال العلماء: فبيع العربــون يدخل في الغرر الفاحش إذا 

لم يكن الغالب عــى الظن الإتمام، أو كانت مصلحــة البائع في الإلغاء أكبر 

من مصلحته حال الإتمام )أو مســاوية لها(. أمــا إذا كان الغالب على الظن 

هو الإتمام، وكانت مصلحة كلٍ مــن الطرفين حال الإتمام أكبر من مصلحة 

أيٍ منهما حال الإلغاء، فلا تدخل في الغرر الفاحش بل تصنف ضمن الغرر 

اليسير.

ويتضح من خلال هذه المناقشة أن الغرر اليسير تابع لعقد البيع المشروع: 

فهو ليس عقداً مستقلًا ينضم لعقد آخر، بل هو أحد الاحتمالات التي يؤول 

إليها عقد البيع. فهو من هذا الوجه تابع لعقد البيع. أما لو كان عقداً مستقلًا 
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فلا يجــدي انضمامه إلى عقد آخر، كما لو أبرم عقد تأمين تجاري مع عقد بيع. 

فعقد التأمين التجاري محــرّم أصالة، ولا يجعله انضمامه لعقد البيع تابعاً ولا 

مرجوحــاً أياً كان مقدار البيع. أما ما نحن بصــدده، فهو عقد بيع قد يؤول 

إلى غــرر وأكل المال بالباطل، وقد يؤول إلى بيع مبرور. فإذا كان الغالب على 

الظن ومقصود الطرفين هو البيع المــرور، فلا حرج من وجود احتمال أكل 

المال بالباطــل، لأن المعاملات لا تنفك عن جهالــة ومخاطرة قد تضر بأحد 

الطرفين، ولأنه أمر يسير  لا من حيث الاحتمال ولا من حيث المقدار.

ويشــر إلى ذلك قولــه تعــالى: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]النساء: 

29[. فإن الآية تنهى عن أكل المال بالباطل، وهذا محرم تحريم مقاصد وليس 

تحريم وسائل. ثم تستثني الآية ما كان من باب التجارة، وهذا إنما يقع إذا كان 

أكل المال بالباطل يقع تبعــاً ونادراً، وليس قصداً ولا أصالة. فما كان كذلك 

فهو مغتفر لصعوبة التحرز منه، ولكونه يســراً، ولحاجة الناس إلى الغالب 

المقصود من التجارة وهو البيع النافع المبرور))).

)))  قارن تفسير المنار، رشيد رضا، ج5 ص42، الغرر وأثره في العقود، ص56-55.
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- عقـد السلم:

قد يبدو أن عقد الســلم لا يســمح بانتفاع الطرفين لأن ثمن المبيع حين 

التسليم قد يرتفع إلى أكثر من رأســال السلم فيربح المشتري ويخسر البائع. 

وقد ينخفض فيخسر المشتري ويربح البائع.

وهــذا خطأ، فإن الشريعة لا يمكن أبداً أن تجيز عقداً لا يســمح بانتفاع 

الطرفين لأن هذا من القمار وأكل المال بالباطل كما سبق. وإنما جاء اللبس من 

جهة أن السلم يســمح بانتفاع الطرفين لكنه يحتمل أيضاً انتفاع أحدهما على 

حساب الآخر، وهذا الاحتمال الأخير هو مصدر اللبس.

ووجه انتفاع الطرفين في السلم أن المشتري يحصل على خصم من الثمن 

مقابل تأجيل المبيع، فيكون قد اســتفاد مقــدار الخصم، بينما ينتفع البائع من 

خلال الحصول على الســيولة مقدماً وتأخير تسليم المبيع. فالعقد إذن يسمح 

بانتفاع الطرفين: المشــري بالخصم، والبائع بالسيولة. فإذا ارتفع سعر المبيع 

رَ البائع بهذا الارتفاع يجبره منفعة الســيولة إذا كان  وقت التســليم فإنّ تَضرُّ

مقدار الارتفاع محدوداً. وكذلك القول في انخفاض الســعر وقت التسليم، 
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ر المشــري حينئذ يجبره الخصم الذي حصل عليه المشتري إذا كان  فإنّ تضرُّ

الانخفاض محدوداً.

إنما يتحقق الضرر لأحدهما إذا كان مقدار التغير في السعر أكبر من مقدار 

انتفاعــه بالعقد، ففي هذه الحالة يتضرر أحدهما وينتفع الآخر. وهذا يبين أن 

الســلم مبادلة غير صفريــة، تحتمل انتفاع الطرفين وتحتمــل انتفاع أحدهما 

وتضرر الآخر. ولهذا السبب حدد الفقهاء عدداً من الشروط المختلفة للسلم 

لضمان ترجح انتفاع الطرفين. 

وقد يكــون التقلب في الأســعار في العصر الحاضر أكثــر منه بكثير في 

عصر النبــوة، ولذلك يكون احتمال تضرر أحــد الطرفين هو الأقوى. ففي 

هذه الحالة يمكن تطويــر العقد بما يمنع أو يقلل هذا الاحتمال، دون الوقوع 

في محذور شرعي، كما ســيأتي عند الحديث عن التحوط في عقد السلم. وإنما 

المقصود هنا التأكيد على أن عقد الســلم في أصله يســمح بانتفاع الطرفين، 

وإن كان قــد يحتمــل مع ذلك تــرر أحدهما، لكن الاحتــال الغالب في 

 الأوضــاع الطبيعية هــو انتفاع الطرفــن، ولولا ذلك لما جــاءت الشريعة 

المطهرة بجوازه. 
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ويؤكد ذلك معيار الغرر الذي ســبق إيضاحه، فالسلم يمكن أن يحقق 

مصلحــة الطرفين حتى مع انتفاء الجهل بالســعر المســتقبلي. فلو فرض أن 

الأسعار مثبتة من قبل الجهات الرسمية، أو أن مدة العقد قصيرة بما لا يسمح 

لها بالتذبذب، فإن العقد يظل مشروعاً ويظل نافعاً للطرفين. فإذا كان كذلك 

علمنا أن السلم لا يدخل في حيز القمار ولا الغرر الفاحش.

- ضوابط الغـرر:

خلاصة ما تقدم:

1- كل معاوضــة تنتهي إلى ربح أحد الطرفين وخســارة الآخر ولا بد 

فهي قمار محرم شرعاً.

2- كل معاوضة يغلب عليها ربح أحد الطرفين وخســارة الآخر فهي 

من الغرر الفاحش المحرم شرعاً، سواء كانت الغلبة من حيث المقدار أو من 

حيث الحصول. والمراد بذلك أن يكون احتمال انتفاع أحدهما على حســاب 

الآخــر يعادل احتمال انتفاعهما معــاً أو يزيد عليه. وكذلــك لو كان مقدار 

الانتفاع حال الانفراد لأحدهما يســاوي أو يزيد عــى مقدار الانتفاع حال 

الاشتراك. فكلا الحالتين تدخل في حيز الغرر الفاحش.
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3- تَســلَم المعاوضة من الغرر المحرم شرعــاً إذا كان الغالب هو انتفاع 

الطرفين، وكانت مصلحة كل منهما في هذه الحالة ترجح على انتفاع أي منهما 

حــال انفراده بالانتفاع على حســاب الآخر. وفي هذه الحالــة يغتفر احتمال 

الانتفاع المنفرد لأنه يسير مغتفر.

4- إستراتيجيات التحوط في التمويل الإسلامي:

سبق أن المخاطر جزء من طبيعة النشاط الاقتصادي، ولذا فإنه باعتراف 

الخبراء من المســتحيل تحقيق ربــح دون تحمل مخاطر، وأنه من المســتحيل 

تجنــب المخاطر بالكلية في أي عملية اقتصاديــة. وأدوات التحوط التقليدية 

)المشــتقات( وإن كانت تهدف لتقليل المخاطر بالنسبة للطرف المتحوط، إلا 

أنهــا لا تضمن انتفــاء المخاطر تماماً))). وفي كثير مــن الحالات تؤدي عقود 

المشتقات إلى مخاطر وخسائر إضافية قد تصل إلى الإفلاس))).

 J.R. Verma (2008) Derivatives and Risk Management، McGraw   (((
.Hill، p. 4.5

 A. Mello and J. Parsons (1995) »Maturity Structure of a Hedge   (((
 Matters: Lessons from the Metallgesellschaft Debacle،« Journal of

.120-Applied Corporate Finance، vol. 8.1، pp. 106



27

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

والمأزق الــذي تواجهه الصناعة التقليدية هــو أن أدوات التحوط هي 

نفســها أدوات المقامرة. ولهذا يتعذر الفصل بينهما، وهو ما يؤدي إلى سيطرة 

المقامرات على المبادلات النافعة المولدة للثروة))).

فالتحدي إذن هو في تصميم أدوات ومنتجات تنجح في تحقيق التحوط 

وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى دائرة القمار والرهان. وقواعد المبادلات 

في الشريعة الإسلامية كفيلة بتحديد الإطار المناسب لتطوير هذه الأدوات.

هنــاك عدة طرق للتحوط يمكن أن تحقق هــذا الهدف، يمكن تصنيفها 
كما يلي:

1- التحوط الاقتصادي.

2- التحوط التعاوني.

3- التحوط التعاقدي.

- التحوط الاقتصادي:

ويراد به أساليب التحوط التي لا تتطلب الدخول في ترتيبات تعاقدية مع 

أطراف أخرى بقصد التحوط، فهو تحوط منفرد يقوم به الشــخص الراغب 

)))  حول ســلبيات أدوات التحوط التقليدية، انظر: التحوط في التمويل الإسلامي، 
ص58-29.
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في اجتنــاب المخاطر. وأبرز هذه الأســاليب وأقدمها هــو تنويع الأصول 

الاستثمارية )diversification(. وهذا باعتراف الخبراء هو أفضل »سلاح« 

في مواجهة المخاطر.

ويمكن تطبيــق التنويع بصور مختلفة فيما يتعلق بالتمويل الإســامي. 

فيمكن للمؤسسات الإســامية تنويع محافظها بين البيع الآجل وبين السلم 

بما يحيد مخاطر كل منهما. فالبيع الآجل معرض لمخاطر التضخم أو انخفاض 

القوة الشرائية، خاصة إذا كانت العقود ذات آجال متوســطة أو بعيدة. هذه 

المخاطر يمكن تحييدها من خلال عقود ســلم في سلع متنوعة، حيث تصبح 

موجودات المؤسســة المالية محفظة مــن الديون النقدية والديون الســلعية. 

فالتضخم أو انخفاض القوة الشرائية يســتلزم ارتفاع قيمة الســلع، كما أن 

انخفاض قيمة السلع يعوضه ارتفاع القوة الشرائية للديون النقدية. وبذلك 

يمكن للمؤسســة المالية أن تحافظ على القيمة الحقيقية لأصولها واستثماراتها. 

وسنرى لاحقاً كيف يمكن توظيف التنويع لتحييد مخاطر أخرى، مثل مخاطر 

العائد ومخاطر السيولة.
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توافق القوائم المالية:

من أهم مصادر المخاطرة للمؤسســات والشركات هو عدم التماثل بين 

الموجودات وبين المطلوبات، أو بين الإيرادات والمصروفات.

في القطــاع الحقيقي تحرص الــركات على تحقيق هذا التماثل بشــتى 

direct-( والبيــع المباشر ،)just-in-time( الســبل، مثل الإنتاج الفــوري

to-costumer(، ونحوها مــن التقنيات التي تقلص الفجوة بين الإيرادات 

والمصروفات. كما تحرص هذه المؤسســات على تحقيق نوع من التكامل بينها 

وبين المؤسسات الموردة أو المســتفيدة ليصبح خط الإنتاج الكلي أكثر مرونة 

وأسرع استجابة للطلب النهائي))).

وفي المقابل، نجد المؤسسات المالية التقليدية، خاصة المصارف وشركات 

التأمين التجاري، تتجه إلى النقيض، حيث تعتمد أساســاً على وجود فجوة 

كبيرة بين الموجــودات والمطلوبات. وبالرغم من أن هــذه الفجوة قد تفتح 

فرصاً للربح، إلا أنها تولد مخاطر أكبر، وهذا هو الذي دعا إلى إنشاء المصارف 

المركزية والتأمين على الودائع بالنسبة للمصارف، وإلى إعادة التأمين بالنسبة 

))) انظر: التحوط في التمويل الإسلامي، ص137.
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لشركات التأمين. وكــا هو معلوم، فإن مخاطر القطــاع المالي لم تتقلص من 

خلال هذه الأجهزة والترتيبات، بل هي في ازدياد. وهذا قد يفسر الانتشــار 

المتزايد للمشــتقات، فهي تقوم بنقل هــذه المخاطر إلى أطراف أخرى. لكن 

هذا جعل المؤسســات المالية تتحمل المزيد من المخاطــر ومن ثم المزيد من 

الاختلال في كالقوائم المالية، ومن ثم تلجأ إلى استعمال المزيد من المشتقات، 

وهكذا دواليك.

التمويل الإســامي يحقق التوازن بين الالتزامــات والديون من جهة، 

وبين الثروة والنشــاط الحقيقي من جهة أخرى. ولهذا السبب فإن الأصول 

والالتزامات يجب أن تكــون متكافئة ومحققة لحد أدنى من التواؤم والتوافق 

نظراً لأن الالتزام لا ينفك عن أصل حقيقي يقابله. وبناء على ذلك لا يتصور 

نشــوء اختلال مقصود للآجال بين الأصول والالتزامات على النحو المشار 

إليه سابقاً لأن هذا إنما يقع في حالة الانفصال بين الجهتين.

ومن يســتدين مع علمه أنه لا يســتطيع الوفاء إلا من خلال دين جديد 

عند حلول الأجل فقد أنشأ التزاماً يعلم مسبقاً أنه لا يستطيع الوفاء به. لأن 

الوفاء بالدين إنما يكون ببراءة الذمة منه. أما الوفاء بدين من خلال إنشاء دين 
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آخر فهذا في حقيقته قلبٌ للدين من جهة المدين، وهذه الصيغة هي الشــائعة 

في أســواق النقد، وهو المراد بتدوير الدين roll over. كما أن هذا يدخل في 

»بيع ما ليس عندك« المنهي عنه شرعاً، إذ هو إنشــاء لالتزام مع العلم المسبق 

بتعــذر الوفاء به إلا بالتزام آخر، وهذا الأخــر لا يمكن الوفاء به إلا بآخر، 

وهكذا. فحقيقة الأمر أنه لا يمكن الوفاء بهذا الالتزام بما يبرئ الذمة. أضف 

إلى ذلك أن هذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع عقلًا، إذ لا يمكن أن يستمر الأمر 

عــى هذ المنوال بل لا بد في النهاية من أن يتوقف، وإذا توقف فلا مناص من 

التعثر والعجز عن السداد لا محالة. وهذه العلة هي نفسها علة منع التسويق 

الهرمي الباطل شرعاً.

وبعض الصيغ المطبقة في الصناعة المالية الإسلامية تؤدي إلى النتائج نفسها 

لاختلال الأصول والالتزامات. فبعض المؤسســات الإســامية أصبحت 

تقترض من خلال مقلوب التورق قروضاً قصيرة الأجل، وتوظفها من خلال 

التــورق المنظم لآجال أطول بكثير. وقد يقع الاقتراض من خلال الصكوك 

التي تنتهي في حقيقتها إلى ديون، ويتم تدوير هذه القروض باســتمرار، تماماً 

كما هو الحال في الصناعة التقليدية. ونظراً لأن السلع أو الأصول المستخدمة 

في عملية الاقتراض لا تحقــق أي وظيفة اقتصادية، فينتفي بذلك أي ارتباط 
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عضوي بين الأصول والالتزامات، وينشــأ من ذلك المخاطر نفســها التي 

تعاني منها النظم المالية التقليديــة. وقد أدى هذا الاختلال إلى حصول عدد 

من حالات التعثر والإفلاس في المؤسسات أو الصكوك الإسلامية مؤخراً. 

وأوضح ضحايا اختلال الالتزامات كانت البنوك الاســتثمارية الإسلامية، 

خاصة في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير مؤسســة موديز، فإن هذا القطاع من 

الصناعة المالية الإسلامية تضرر كثيراً بسبب جفاف السيولة. فقد انخفضت 

أرباح هذه المؤسسات من مليار دولار في 2008م إلى 160 مليون دولار في 

2009م. وقد كانت استثماراتها غير سائلة بينما كانت الالتزامات قصيرة الأجل 

تصل إلى 38٪ من مجموع التزاماتها. ويقترح التقرير إعادة النظر في النموذج 

 الذي تتبعه المصارف الاستثمارية الإســامية، مع رفع رأس المال والتمويل 

طويل الأجل))).

ولا ريب أن مقاصد الاقتصاد الإسلامي ومقاصد السياسة النقدية تحقيق 

الاستقرار الكلي للنظام المالي والاقتصادي. ولذا فمن الضروري إعادة تنظيم 

 Moody’s (2010) »GCC Islamic Investment Banks: Mid-Crisis  (((
 Collapse to Force Improved Risk Management،« Special Comment،

.Report no. 127324
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بنية المؤسسات المالية بما يحقق التوافق بين الأصول والالتزامات، سواء كانت 

المؤسسات مصارف تجارية أو اســتثمارية أو أي مؤسسة مالية. ومحور إعادة 

التنظيم هو بفرض حد أدنى من التوافق والتوازن بين الأصول والالتزامات، 

خاصــة فيما يتعلق بالآجال. وهذا ما اتجهــت إليه معايير بازل 3، من خلال 

نسب السيولة والآجال. فاختلال الآجال هو جوهر المشكلة سواء كانت في 

المصارف التجارية أو المصارف الاســتثمارية، وهو أصل ما دل عليه حديث 

النهي عن بيع ما ليس عند المرء. وربما لم تكن هذه المعاني واضحة في السابق، 

لكن بعد التجارب المريرة التي شــهدتها الأســواق المالية حول العالم، لم يعد 

هناك مبرر لإغفال أصل المشكلة والسعي لإيجاد الحل الجذري لها.

- التحـوط التعـاوني:

التأمين التعاوني قائم على أســاس التعاون وليس الاسترباح، ولذا فإن 

مشروعيته محل اتفاق بين العلماء والمجامع الفقهية. والتعاون ليس من التبرع 

المحض ولا من المعاوضة المحضة، بل له شبه بهذا وهذا. ومحور الفرق بينها 

وبين المعاوضة هو انتفاء الضمان. فالتبادل في التأمين التعاوني يخلو من ضمان 

التعويــض الذي يمثل أســاس التأمين التجاري القائم عــى المعاوضة، بل 
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يقتصر التعويض على موجودات صندوق اشــراكات الأعضاء، ولا يوجد 

جهــة تلتزم في ذمتها بضمان العجز. والعجز إمــا أن يتم تغطيته اختيارياً من 

قبل الأعضاء، دون إلزام، أو بتخفيض التعويض الممنوح للمتضررين بنسبة 

العجز. وبهذا ينتفي معنــى المعاوضة من التأمين التعــاوني، ومن ثم الغرر 

الممنوع شرعاً))).

ونظراً لانتفــاء المعاوضة على الضمان، فإن عنــر الغرر والمقامرة غير 

موجود أصلًا في التحوط التعاوني. وهذا يعني أن هذا الأسلوب يحقق ميزة 

توزيع المخاطر وتفتيتها بين المشــركين دون الوقوع في مشــكلات المجازفة 

التي تعاني منها المشــتقات. فهــي صيغة للتحوط المحض دون أن تشــوبه 

شائبة المجازفة.

ولكي تحقق هذه الصيغة هدفها ينبغي أن تكون مخاطر المشتركين مستقلة 

عن بعضها وغير متلازمة قدر الإمكان، بحيث يتجنب الصندوق احتمال وقوع 

 خسائر دفعة واحدة. وكلما كان المشتركون أكثر تنوعاً كلما كانت إمكانية تفتيت 

المخاطر أكبر.  

)))  انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص305-295.
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وبناء على ذلك يمكن للمؤسســات الإسلامية التحوط من شتى أنواع 

المخاطــر، مثل مخاطر العملات ومخاطر الائتــان ومخاطر العائد، من خلال 

صناديق تعاونية تنشــأ لهذا الغرض، وتدار من قبــل جهات متخصصة في 

إدارة المخاطر. ويقوم الأعضاء بدفع اشــراكات مقابــل تقديم الصندوق 

الحماية للأعضاء من المخاطر المتفق عليها. ويلتزم الصندوق بالتعويض بقدر 

موجوداتــه، وفق ضوابط التأمين التعاوني الشرعيــة. ونظراً لأن الصندوق 

قائم على مبدأ التعــاون، فإن المخاطر الأخلاقية ســتكون منخفضة مقارنة 

بالمشتقات والأدوات التقليدية. 

ويمكن إنشاء صناديق متعددة لمختلف أنواع المخاطر، بالإضافة لتقديم 

الحماية للصناديق نفسها من خلال اشتراكها في صناديق »مركزية« تقدم حماية 

لمجمل الصناديق، على غرار عمليات إعادة التأمين.

والصناعة الإســامية تفتقر للأســف لهذا النوع من المؤسسات، ولهذا 

تعاني من غياب البديل الإســامي في مجــال إدارة المخاطر الذي يغنيها عن 

اللجوء للأدوات والأســاليب التقليدية التي يشــوبها الكثــر من المحاذير 

الشرعية.
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5- التحـوط التعـاقـدي:

المقصــود بالتحوط التعاقــدي هو أدوات التحــوط القائمة على عقود 

المعاوضة التي يراد بها الربح. وسيتم التركيز على المخاطر المتعلقة بأبرز عقود 

التمويل الإســامية، وهي عقود المضاربة والبيع الآجل والســلم، وسنبدأ 

بعقد المضاربة لأنه أساس عقود التمويل الإسلامية.

- المضـاربـة:

المضاربة صورة من صور المشاركة، وكانت عبر التاريخ الإسلامي أكثر 

أساليب التمويل والاستثمار انتشاراً. وهي اليوم أساس العلاقة بين المودعين 

وبين غالبية المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية. أما في مجال 

التوظيف فهي محدودة التطبيق ليس بالضرورة بسبب ارتفاع المخاطر، وإنما 

بسبب غياب التقنيات والآليات المناسبة للتعامل مع هذا النوع من المخاطر. 

فالأسلوب الشــائع لدراســة المخاطر الائتمانية قد لا يكون بالضرورة 

هو الأنســب لتحليل مخاطر المضاربة والمشــاركة. وتحتاج المؤسسات المالية 

الإســامية إلى تبنــي صيغ أكثــر تطوراً، مثــل تقييم جدارة »الاســتئمان« 

)fiduciary capacity(. وقد قام مختــر التمويل الريادي بجامعة هارفارد 
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بتطويــر تقنيات لتقييــم الأعمال الصغــرة والريادية لتقليــل مخاطر التعثر 

والإخفاق))).

وهذه الأدوات والآليات تنجح غالباً في تمييز العميل الناجح من غيره. 

بل إن عقد المضاربة يفــرض المزيد من التدقيق عــى العميل نظراً لتعرض 

البنك لاحتمال الخســارة. وهذا يعني أنه إذا تم تطبيق هذه المعايير بدقة، فإن 

ربحية البنك ستكون أعلى وأفضل من التمويل الائتماني.

حماية رأس المال في المضاربة:

ومع مــا تقدم فيمكن للممول أن يحيد مخاطر رأس المال، كلياً أو جزئياً، 

من خلال البيع الآجل لطرف ثالث. فإذا قــدم المصرف التمويل بالمضاربة 

للمؤسسة، أصبح بحكم العقد شريكاً في موجوداتها. فله حينئذ أن يبيع نسبة 

من حصته إلى طرف ثالث )شركة تأمين مثلًا( بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس 

المال))). وبذلك يستطيع الممول حماية رأس المال وفي الوقت نفسه الاستفادة 

. Entrepreneurial Finance Lab: www.eflglobal.com  (((
)))  كما يمكن بيع الحصة كاملة مع اســتثناء نســبة من الربح. انظــر بحث الكاتب: 

»البحث عن أدوات مبتكرة لإدارة المخاطر« .
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من الجزء الذي احتفظ به من مشــاركته مع المؤسسة في الأرباح المتحققة. أما 

الطرف الثالث )شركة التأمين( فإنها تستفيد امتلاك حصة مشاركة دون دفع 

الثمن نقداً. الأهم من ذلك أن المؤسســة المستفيدة من التمويل )المضارب( 

لا تتحمل أي مديونية من هذا الترتيب. فالتمويل بالنسبة للمؤسسة لا يزال 

بالمضاربة، وهذا يعني أن هذه الصيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.

تأخير تسليم رأس المال في المضاربة:

جمهور الفقهاء يرون اشــراط تســليم رأس المال لصحة عقد المضاربة. 

لكــن الحنابلة يرون أن المضاربة عقد على عمل وليس على مال، ومن ثم فإن 

تســليم رأس المال ليس شرطاً في صحة العقد))). وهذا نظير شركة الوجوه 

القائمة على الائتمان وليس فيها رأس مال حاضر، والتي يجيزها الحنابلة أيضاً 

ويشاركهم في ذلك الحنفية))).

وبناء على ذلك يمكن للمصرف أن يبرم عقد المضاربة دون تسليم رأس 

المــال للمضارب، على أن يقــوم العميل بإجراء الصفقــات اللازمة بضمان 

)))  انظر: الموسوعة الفقهية، »مضاربة«.
)))  المصدر السابق، »شركة«.
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المصرف، على غرار شركة الوجوه، بحيث يشــري الســلع بأجل قصير ثم 

يبيعها للعملاء، وإذا تم ذلك يقوم المصرف بدفع ثمن الشراء للمورد مباشرة 

ويســتلم ثمن البيع ويعطي المضارب حصته من الربح ويحتفظ بالباقي. هذه 

الصيغة تحيد المخاطر الأخلاقية التي قد يتعرض لها المصرف عند تطبيق عقد 

المضاربة، بحيث يكون المصرف على اطلاع على كل مراحل الدورة التجارية 

بما يحفظ حقوق الطرفين.

- البيع الآجـل:

البيع الآجل أحد أكثر الصيغ الإســامية انتشــاراً. العقد يتضمن عدة 

أنواع من المخاطر، أبرزها:

1- مخاطر السيولة.

2- مخاطر العائد.

3- مخاطر العملات.

المعتــاد في البيوع الآجلة أن يكون الثمــن بعملة محددة )الدولار مثلًا(. 

وهذا مــا يترتب عليه مخاطر ســيولة الديــن، خصوصاً في البيــوع طويلة 



ضوابط التحـوط في المعاملات المـالية40

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2016 م

الأجــل، إذ لا يجوز تــداول الديون النقدية بثمن حــاضر، لأنها صرف مع 

التأخــر وهو ممنوع شرعاً. مــن الممكن بيع الدين النقدي بأعيان أو ســلع 

حاضرة)))، وهذا قد يقلل من مخاطر السيولة، لكن هذه الصيغة تظل محدودة 

 بســبب القيود الإجرائية. ســنرى لاحقاً كيف يمكن معالجة هذه المشــكلة 

بشكل أفضل.

مخـاطر العـائد:

تــرز مخاطر العائد في البيــع الآجل نظراً إلى أن مقــدار الدين ثابت في 

الذمــة ولا يجوز تغييره خاصــة بالزيادة. وهذه المشــكلة تظهر بوضوح في 

العقود متوســطة أو طويلة الأجل، حيث تصبح احتمالات تغير العائد كبيرة 

وملموسة.

ويمكن التقليل من هذه المخاطر من خلال التأمين التعاوني، كما ســبق، 

بحيث يتم إنشــاء صندوق للتأمين على مخاطر العائد للأعضاء المشــركين 

في الصندوق. 

)))  الموســوعة الفقهية، »دين«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحوث بيع الدين، ع11، 
ج1.
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يمكــن أيضاً معالجة هذه المشــكلة من خلال الجمع بــن البيع الآجل 

والمشــاركة، خاصة إذا كان المدين منشــأة تجارية، بحيث يتكون الثمن من 

جزءين: جزء آجل في ذمة المدين يغطــي رأس المال، وجزء يتمثل في ملكية 

شــائعة من أصوله المنتجة. وبموجب هذه الملكية يســتحق الدائن نصيباً في 

الأرباح حســب الاتفاق))). وإذا كان يحق للدائن في البيع الآجل تحديد ربح 

مضمون في ذمة المدين، فاعتباره نسبة من أرباح المدين من باب أولى.

 وربــط العائد بــأداء المدين الفعلي أفضــل من ربطه بالفائــدة المتغيرة 

)floating interest(، لســبب يعرفه الاقتصاديــون جيداً. إذ من المعروف 

في النظرية الاقتصادية أن الفائدة إجمالاً مرتبطة عكســياً بالأداء الاقتصادي، 

فانخفاض الفائدة يترافق مع تحســن الأداء الاقتصادي، بينما ارتفاع الفائدة 

يترافق مع تراجع الأداء الاقتصادي. وهــذا يعني أنه في ظل الفائدة المتغيرة 

فإن الدائن أو المصرف يحصل على فائدة منخفضة في الوقت الذي تتحســن 

فيه فرص الربح للمدين في ظل الانتعاش الاقتصادي، بينما يحصل المصرف 

عــى عوائد مرتفعة في الوقت الذي يتراجع فيــه الأداء الاقتصادي ومن ثم 

))) ويتم التخارج بين الطرفين من خلال المشاركة المتناقصة.



ضوابط التحـوط في المعاملات المـالية42

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2016 م

تتضاءل فرص الربحية أمام المدين. هــذا التنافر في المصالح غير موجود إذا 

كان العائد مرتبطاً بالأداء مباشرة.

تنويع الثمـن المؤجل:

من الممكن معالجة مخاطر العائد والسيولة معاً من خلال تحديد مكونات 

الثمــن الآجل بطريقة مناســبة. فبدلاً من أن يكون الثمــن في البيع الآجل 

بعملة محددة، يمكن تنويع الثمن ليكون ســلة من عدة أصول مالية، تشمل 

بالإضافة للعملــة المطلوبة أصولاً مقبولة شرعاً، غــر نقدية، مثل المعادن، 

الأسهم، وحدات الصناديق، صكوك الإجارة، أو غيرها من الأصول القابلة 

للتداول. ويتم تحديد نســبة هذه الأصول مــن إجمالي الثمن الكلي بما يضمن 

للممول وقاية رأســاله في العملية. فإذا كانــت العملية تتضمن شراء أصل 

بمليون دولار مثلًا، ثم بيعه بثمن آجل بربح 6% ســنوياً لمدة عشرين ســنة، 

فســيكون الثمن الإجمالي هو 2.2 مليون دولار مقســطاً على مدى عشرين 

عامــاً. نصيب رأس المال من إجمالي الثمن هو 45%، أما هامش الربح فيمثل 

55% من الثمن المؤجل.



43

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2016 م

د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

وبدلاً من أن يكــون الثمن كله بالدولار، يمكــن أن يتكون الثمن من 

جزءين: الأول بالدولار ويســاوي مليون دولار، وهو ما يعادل رأس المال. 

الجزء الثاني يمثل الربح ويتكون من أصول قابلة للتداول، كالأسهم والسلع 

ووحدات الصناديق والصكوك ونحوها.

وهــذه الصيغة تحقق هدفين في آن واحد: فحيــث إن الأصول المتداولة 

تتجاوز 50% من إجمالي الثمن، فهذا يعني أن الثمن قابل للتداول وفقاً للرأي 

السائد عند الفقهاء المعاصرين باعتبار الثمن سلة واحدة من الأصول المالية. 

وبهذا يمكن تجنب مخاطر الســيولة، كما يمكن تحويل الثمن إلى صكوك قابلة 

للتداول في أســواق المال. وبالرغم من أن هذه الأصول موصوفة في الذمة، 

لكن ذلك لا يفرض أي قيود على تداولها، لأن رأســال هذه الأصول ليس 

نقدياً، كما هو الحال في الســلم، بل السلعة محل البيع الآجل. وحينئذ لا تنشأ 

مشكلة ربح ما لم يضمن لاختلاف جنس رأس المال عن جنس ثمن البيع.

وحيــث إن الأصول المتداولة يتم تســعيرها أولاً بأول، فإن أي تغير في 

معدلات العائد الســائدة سينعكس على أســعار هذه الأصول، وبذلك يتم 

تحييد مخاطر العائد. وحيث إن هذه الأصول تمثل جانب الربح فقط في الثمن 
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الآجل، فإن رأسمال الممول يظل بعيداً عن مخاطر التذبذب. وبهذا فإن تنويع 

مكونات الثمن الآجل يسمح بتحييد مخاطر العائد والسيولة، دون الإضرار 

بــرأس المال. فهذه الصيغة تعالج ثلاثة أنواع من المخاطر في الوقت نفســه: 

مخاطر العائد ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال.

وأما ما يتعلق بالمدين فيمكنه قبول الالتزام بسلع أو أصول مالية أخرى 

إذا كان ذلك يتوافق مع طبيعة نشــاطه وميدان عمله التجاري. فالشركات 

أو الحكومات التي يعتمد دخلها على البترول مثلًا، يمكنها أن تجعل الســلع 

المســتقبلية تتكون من البترول أو مشــتقاته، وهذا يخفف من عبء الالتزام 

عليها بالســداد بالعملة الأجنبية. وإذا كان المدين يحقق إيراداته من مصادر 

متعددة فيمكن بناء مكونات الثمن الآجل بحســب هــذه المصادر، لتكون 

النتيجة في النهاية تحقيق مصلحة الطرفين: الدائن والمدين. وإذا كان المدين لا 

يرغب في تحمل أعباء التنويع، فيمكن دخول وسيط يتحمل هذه المخاطر من 

خلال صيغة المرابحة لإدارة المخاطر، كما سيأتي. 

 وبنــاء الثمــن الآجل من خلال الســلع أفضــل من الفائــدة المتغيرة 

)floating interest( لما سبق من أن علاقة الفائدة بالأداء الاقتصادي عموماً 
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علاقة عكســية، مما يؤدي إلى تنافر مصالح الدائن والمدين. هذا التناقض في 

المصالح يمكن تحييده من خلال تنويع مكونات الدين على النحو السابق.

- المرابحـة لإدارة المخـاطر:

المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية صيغة شائعة للتمويل، وهي 

بديل عن القــرض بفائدة، وهذا البديل قائم عــى الربط بين التمويل وبين 

التبادل المولد للثروة، وهي لذلك صيغة تتفق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

لكن ليس هناك ما يمنع من تطبيق المرابحة لغرض إدارة المخاطر أيضاً. 

فالمؤسسة المالية التي تملك القدرة لتحمل المخاطر يمكن أن تكون هي الوسيط 

بين طرفي المبادلة الحقيقية بما يحقق في النهاية مصالح الأطراف الثلاثة.

على ســبيل المثال إذا رغبت مؤسســة تجارية في اســتيراد ســلع بعملة 

معينة )اليورو مثلًا( في حين تحصل عــى إيراداتها بعملة مغايرة )الدولار(، 

فستواجه هذه المؤسسة مخاطر اختلاف ســعر الصرف بين الدولار واليورو 

بين وقت التعاقد وبين وقت الســداد. فقد يكون سعر الصرف وقت التعاقد 

على اســتيراد الســلع المطلوبة 1.15 دولار مقابل اليورو، وتحدد أسعارها 

وتســويقها على هذا الأساس. لكن إذا حل وقت ســداد ثمن السلع بعد 6 
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أشــهر مثلًا، فقد يصبح ســعر الصرف 1.4 دولار لليورو، وهو ما يجعل 

المستورد يتعرض لخسارة تتجاوز %21.

 الصناعــة التقليديــة تقــدم الحــل مــن خــال عقــود صرف آجلة 

)currency forwards( مع بنك استثماري أو مؤسسة مالية لديها الاستعداد 

لتحمل مخاطر ســعر الصرف. وحيث إن ضوابط الصرف تقتضي أن يكون 

التبادل للعملات فورياً، فإن عقــد الصرف الآجل غير جائز شرعاً. البديل 

هو أن يتم دمج الصرف الآجل بعقد البيع، بحيث يشتري البنك الاستثمار ي 

السلع من المصدّر باليورو ثم يبيعها للمستورد بالدولار. وبهذه الطريقة تتم 

المبادلة لكل من المصدر والمستورد بعملته المحلية، ويتحمل البنك الاستثماري 

مخاطر الصرف بين العملتين. والبنك الاستثماري مستعد لتحمل المخاطر على 

كل تقدير، ســواء بالصرف المؤجل أو بالمرابحة، فليس هناك مخاطر إضافية 

يتحملها. لكن إذا أراد البنك بدوره أن يحمي نفسه بطرق مشروعة، فيمكنه 

أن يلجأ إلى صور التحوط الاقتصادي والتعاوني )مع مصارف أخرى مثلًا(، 

كما سبق مناقشته))).

)))  انظــر بحث الكاتب: »التحوط من مخاطر أســعار الــرف في التعاملات المالية 
الإسلامية«، ندوة البركة، 1433ه.
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وهــذا الدمج بين الصرف الآجــل وبين البيع الفعــي نظير الدمج بين 

التمويل وبين البيــع في المرابحة المصرفية المعروفة. وكما أن المرابحة المصرفية 

تحقــق مصلحة التمويل، فيمكــن أن تحقق أيضاً مصلحــة التحوط وإدارة 

المخاطر. وســبق أن الزمــن والخطر وجهان لعملة واحــدة، فما ينطبق على 

أحدهما ينطبق الآخر.

لكــن التحوط هنا لا يتم بمعزل عن النشــاط الحقيقــي المنتج، كما هو 

الحــال في أدوات التحوط التقليدي، بل بموازاتــه بحيث لا ينفك أحدهما 

عن الآخر. وهذا يتفق مع المبدأ الذي ســبقت الإشــارة إليه وهو ربط إدارة 

المخاطر بالنشــاط المولد للثروة، مما يجعل القيمة المضافة من التبادل الحقيقي 

تجبر تكلفة التحوط، فتصبح المبادلة في النهاية إيجابية وليست صفرية كما هو 

الحال في المشتقات، تماماً كما أن دمج التمويل مع التبادل يجعل القيمة المضافة 

للتبادل تجبر تكلفة التمويل، لتصبح المبادلة في النهاية إيجابية بما يسمح بتحقيق 

مصالح جميع الأطراف. كما أن دمج التحوط ضمن المبادلة يمنع المجازفة من 

أن تســتولي على الأسواق المالية كما هو الحال في أسواق المشتقات، بل يجعلها 

خاضعة ومرتبطة مباشرة بالنشاط الحقيقي.
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تجدر الإشــارة إلى أن عدد العقود وعدد الأطــراف في كل من المرابحة 

لإدارة المخاطر، وعقود الصرف الآجل، واحدة. ففي الحالتين هناك عقدان 

وثلاثة أطراف. لكن في المرابحة يتم ترتيب التنفيذ بحيث يســتوفي ضوابط 

التملك والبيع، أما في التحوط التقليدي فلا يوجد أي التزام بالترتيب. ولهذا 

السبب يمكن إنشاء عشرات العقود الجانبية على عقد الشراء الأصلي، وهو ما 

يؤدي إلى تضاعف عمليات الرهان والقمار مقابل عمليات الإنتاج الحقيقي، 

وهذا أحد أهم أسباب الكوارث والأزمات المالية.

وصيغــة المرابحة لتحييد مخاطــر العملة أفضل من توســيط معادن أو 

ســلع غير مقصودة، كما تطبقه بعض المؤسسات الإســامية. فهذه السلع 

لا تحقــق أي قيمة مضافة ومن ثم تصبح تكلفــة دون مقابل، وهو ما يؤدي 

غالبــاً إلى الصورية واختلال ضوابط القبــض والتملك. أضف إلى ذلك أن 

هذا الأســلوب يعني عملياً فصل إدارة المخاطر عن توليد الثروة، مما يؤدي 

إلى جميع المفاســد المترتبة على المشــتقات المالية، مع التكلفة الإضافية للسلع 

غــر المنتجة. كما أن هذه الصيغ قد تؤدي إلى خســائر ماليــة وليس للوقاية 

من المخاطر، كما حصل لبعض المؤسســات الإسلامية، نظراً لأنها تعتمد في 

الجوهر على آليات المشتقات نفسها.
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وبدلاً من ذلك لا يوجد ما يمنع من توســيط السلع المقصودة ابتداء من 

المبادلة، لتكون العملية في النهاية مولدة للثروة ومحققة في الوقت نفسه لقيمة 

مضافة للاقتصاد، فتكون أكثر مصداقية وأكثر كفاءة معاً.

ويمكن تطبيق المرابحة بغرض تنويع مكونات الثمن الآجل التي ســبق 

الحديث عنها. فإذا فرض لأي ســبب أن العميــل المدين لا يرغب بالالتزام 

بالمكونات التي تناســب الدائن، فيمكن توسيط البنك بحيث يشتري السلع 

محل التمويل من الدائن بالثمن بحسب المكونات التي تناسبه، ثم يبيع السلع 

للعميل بالمكونات التي تناسبه، ويتحمل البنك مخاطر التفاوت بين الجهتين. 

وهذا يحقق هدف التحوط من خلال النشــاط الحقيقــي، كما يضمن ضبط 

المجازفة في هذا الإطار وليس خارجاً عنه، كما هو الحال في المشتقات.

ــلـم: - الـسَّ

السلم صيغة للتمويل من خلال تقديم نقد حاضر مقابل سلع موصوفة 

مؤجلة في الذمة. وهــذه الصيغة تمتاز بتقديم التمويل فــوراً مقابل عوض 

مضمــون في ذمة المدين. لكنها تتضمن نوعين من المخاطر: مخاطر الســيولة 

ومخاطر رأس المال.
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أما مخاطر الســيولة فتنشأ بســبب الخلاف في جواز بيع دين السلم قبل 

قبضه. فالجمهور على المنع، والمالكية يرون الجواز فيما عدا الطعام. أما شــيخ 

الإســام ابن تيمية فيرى جواز بيع دين السلم قبل قبضه بشرط عدم الربح، 

لئلا يكون قد ربح ما لم يضمن))).

لكن من الممكن الخروج من الخلاف من خلال الســلم الموازي، بحيث 

يقوم رب الســلم )الدائن( إذا رغب ببيع دين الســلم بإصدار سلم جديد 

بضمانه هو، لسلع بنفس مواصفات السلم الأول. وهذا يسمح له بالبيع بأي 

ســعر نظراً لضمانه. فهذا الضمان يبرر له الربح ويخرجه من دائرة النهي عن 

ربح مــا لم يضمن. وهذا الضمان نظير ما ينص عليه قانون الأوراق التجارية 

من أن الأصل أن بائع الورقة التجارية يضمنها حتى لو تعثر أو امتنع مصدر 

الورقة عن الســداد فإن البائع الأخير يلتزم أمام المشــري الأخير بالوفاء. 

فمبدأ ضمان البائع وحق المشتري في عدم الرجوع على المصدر مبدأ معروف 

في القوانين التجارية، ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه على ديون السلم.

وضمان البائع يحقق ميزة إضافية لعقد السلم. وذلك أنه يقلل من مخاطر 

التذبذب في أسعار السوق الناتجة عن التداول. فالتداول له ميزة وله تكلفة. 

)))  الموسوعة الفقهية، »سلم«، الفتاوى، 518-503/29.
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فالميزة هي سهولة الخروج من الاســتثمار والحصول على السيولة. والتكلفة 

هي تذبذب الســعر. والســلم ربما ينجح في تحييد هــذه التكلفة. فالمنع من 

تداول دين السلم مباشرة يقلل من احتمالات تذبذب السعر، ومن ثم يقلص 

من مخاطر السوق. لكن السلم الموازي يسمح بالحصول على السيولة.

ومن الناحية المالية فإن الضمان الإضافي في الســلم الموازي متوقف على 

 contingent( عجــز المدين الأول عن التســليم، فهو إذن ضمان مــروط

liability(، ولذا ينبغي أن يســجل خارج قائمة الميزانية، شأنه شأن خطاب 

الضــان. وإذا وُجدت ســوق مركزية منظمة للســلم، فــإن بيت المقاصة 

)clearing house( يمكن أن يقوم بالتأمين التكافلي بين أعضاء السوق على 

عمليات السلم الموازي، بما يجعلها تستقل عن قائمة الميزانية.

مخـاطـر رأسمال في السلم:

أحد أهم المخاطر في عقد الســلم هي مخاطر رأس المال. فالسلعة المسلم 

فيها قد يختلف ســعرها وقت التسليم عن السعر المتوقع بما يمكن أن يسبب 

الضرر لأحــد الطرفين. فانخفاض الثمن بدرجة كبيرة يحقق مصلحة المدين 

لكنه يضر بمصلحة الدائن لأنه يشــري بثمن أكبر بكثير من ثمن المثل وقت 
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التسليم. والعكس صحيح، إذ إن ارتفاع السعر بدرجة عالية يحقق مصلحة 

الدائن لكنه يضر بمصلحة المدين لأنه باع بثمن أقل بكثير من ثمن الســوق 

الحاضرة وقت التســليم. وهذه المشــكلة ظهرت بوضــوح عندما طبقت 

صيغة السلم في الســودان الذي كان يعاني من مشكلة التضخم، مما أدى إلى 

اســتحداث ما سُمي »بند الإحسان«، بحيث يتم تخفيض كمية المسلم فيه إذا 

تجاوز فرق السعر ثلث الثَمن المتفق عليه))).

ـلم بالسـعـر أو بالقيمـة: - السَّ

توجد صيغة للسلم في الفقه الإسلامي، نص على جوازها شيخ الإسلام 

ابن تيميــة، وأقرها تلميذه العلامة ابن مفلح، رحمــة الله على الجميع، وهي 

السلم بسعر السوق وقت التســليم.))) ومضمون الصيغة أن المشتري يدفع 

)))  تجربة البنوك الســودانية، ص 78-80. ومعادلة الإحسان هي: الكمية المعدلة = 
)رأس المال × 1.333( ÷ سعر السوق للوحدة.

)))  جامــع المســائل، 336/4-337؛ الفــروع، 179/4-180؛ الأخبار العلمية، 
ص193؛ عن بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم« أعداد أمانة الهيئة الشرعية 
لمصرف الراجحي. وكان ســامي حمود رحمه الله قد اقترح هذه الصيغة لهيئة البركة 
الثانية في 1984م، دون اطلاع على رأي ابن تيمية فيما يظهر، ولم توافق عليه الهيئة. 
انظر: الإطار الشرعي والمحاســبي لبيع الســلم، ص24. وقــد أجازت الهيئات 

الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية صيغة السلم بالسعر.
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مبلغاً من المال، 10.000 ريــال مثلًا، مقابل كمية من القمح تعادل قيمتها 

حين حلول الأجل 10.500 ريال. فالكمية المباعة من القمح محددة القيمة 

لكنها غير محددة المقدار وقت التعاقد، ثم يتم تحديد المقدار عند حلول الأجل 

من خلال معرفة ســعر الوحدة )الطن مثلًا( من السوق، وقسمة القيمة على 

ســعر الوحدة. فإذا كان ســعر الطن وقت الأجل هو 500 ريال مثلًا، فإن 

الكمية الواجب تسليمها هي 10.500 ÷ 500 = 21 طناً.

هذه الصيغة تحمي كلا الطرفين من تقلبات السعر وقت التسليم، فارتفاع 

الســعر حينئذ يجبره انخفاض الكمية الواجب تســليمها، كما أن انخفاض 

السعر يجبره ارتفاع الكمية. وبهذا تتفق مصالح الطرفين ومن ثم ينتفي الغرر 

الذي ينتج عن انتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر.

مناقشـة:

وهذه الصيغة للسلم يرد عليها إجمالاً اعتراضان))):

1- أن كمية المسلم فيه مجهولة، وهذا ينافي اشتراط العلم بمقداره الذي 

)))  راجع مناقشات بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم«.
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ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: »من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن 

معلوم إلى أجل معلوم«))).

2- أن الصيغة من حيث المعنى تتضمن الربا، لأن الربح يصبح في حكم 

المضمون ولا توجد مخاطرة في سعر المسلم فيه.

أما ما يتعلق بكمية المسلم فيه، فاشتراط العلم بها معلل بمنع وقوع النزاع 

بــن الطرفين))). وهذا ما تدل عليه نصوص الفقهاء، كما تدل عليه قبل ذلك 

السنة المطهرة. فإن النص في الحديث على الأجل لا ينافي ما ورد في الأحاديث 

الأخرى مــن التأجيل إلى الميسرة وإلى العطاء ونحوها، لأن هذا لا يؤدي إلى 

النزاع. فكذلك القول في تحديد المقدار، إذا أمكن الاســتغناء عنه بصيغة لا 

تؤدي للنــزاع لم يكن في ذلك محذور، إذ تحديد المقــدار ليس هدفاً مقصوداً 

لذاته. والتحديد بالقيمة يحقق هذا الهدف إذ لا ينشــأ نزاع بين الطرفين عند 

تحديد القيمة، فســعر الوحدة يعلم من السوق عند حلول الأجل، ومنه يتم 

حساب الكمية الواجب تسليمها للمشتري.

)))  متفق عليه.
)))  راجع بحث »السلم بسعر السوق يوم التسليم«.
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والواقع شاهد على أنه في ظل التغير الفاحش في الأسعار، فإن الاقتصار 

على تحديد المقدار هو الذي يؤدي للنزاع بين الطرفين، كما سبق، مما استدعى 

إدخال التعديل على العقد بحسب سعر السوق عند التسليم لمنع الغبن المؤدي 

للنزاع. ولكن هذا التعديل خاص بما إذا تجاوز الثلث، وهو حد اجتهادي كما 

لا يخفى. فإذا كان مقبولاً اعتبار ســعر السوق وقت التسليم في حالة التغير 

الكثير في الســعر، فهو في القليل، إذا انتفى الربــا، من باب أولى. والتحديد 

بالقيمــة يحقق هــذا الهدف بطريقــة منهجية، لأن أي تذبذب في الأســعار 

ســينعكس تلقائياً على الكمية، وتبقى القيمة المتفق عليها بين الطرفين ثابتة، 

وبهذا يتحقق رضا الطرفين ومن ثم تنتفي أسباب النزاع بينهما.

شُـبـهـة الـرّبــا:

وأما ما يتعلق بشبهة الربا، فالسلم بالسعر لا يتضمن الربا، لا من حيث 

الصورة ولا من حيث الحقيقة. وبيان ذلك:

1- إن الســلم بالســعر في نهاية الأمر معاوضة بين نقد وسلعة، وينتهي 

العقد بتسليم المســلَم فيه للمشتري، وليس بتســليم نقد مقابل نقد. وهذه 

مبادلة حقيقية مشروعة لا محذور فيها.
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2- إن المشتري أو رب السلم لا يربح ما لم يضمن، لأنه لا بد أن يقبض 

المســلَمَ فيه أولاً ويدخل في ضمانه قبل أن يبيعه في الســوق بربح. وإذا كان 

كذلك لم تكن صيغة الســلم بالســعر من الربا من حيث المعنى. وهي بذلك 

تتفــق مع صيغ المرابحة للآمــر بالشراء التي يجيزها جمهــور الفقهاء، حيث 

يشتري المصرف الســلعة نقداً ثم يبيعها بالأجل بربح معلوم ومحدد مسبقاً. 

وهنا يشتري الســلعة مؤجلة ثم يبيعها نقداً. فالنتيجة من الصيغتين واحدة، 

ودرجة ضمان الربح فيهما سواء، والاختلاف في الترتيب بين الخطوات.

3- إن تعرض المشتري لمخاطر سعر المسلَم فيه ليس هدفاً في نفسه. وقد 

سبق أن المخاطرة غير مقصودة في نفســها، بل هي خلاف مقصد التشريع. 

ولهذا جاز السلم الحال مع انتفاء مخاطر السعر فيه، وقد علق الإمام الشافعي 

رحمه الله على ذلك بقوله: »وليس في علم واحد منهما ]أي البائع والمشــري[ 

كيف الســوق شيءٌ يفسدُ بيعاً«))). ومثل ذلك لو كان الأسعار مثبتة من قبل 

الحكومة مثلًا في بعض الســلع الأساســية، فهذا لا يمنع السلم فيها. فثبات 

الربح وتحديد القيمة وقت التسليم لا محذور فيه.

)))  الأم، 97/3.
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4- إن السلم بالسعر يســمح بانتفاع الطرفين، كما هو الشأن في العقود 

الشرعية، بخلاف الربــا الذي يتعذر فيه ذلك. فالمدين أو البائع في الســلم 

بالسعر إذا كان من أهل الصناعة وله خبرة بالسوق، فسيمكنه غالباً الحصول 

على السلعة بسعر أقل من سعر السوق السائد عند الأجل. ففي المثال السابق 

إذا افترضنا أن سعر طن القمح عند الأجل هو 500 ريال، فإن المدين يمكنه 

الحصول عليه بســعر أقل، مثلًا 350 ريالاً. وهــذا يعني أن التكلفة الفعلية 

للمسلم فيه تصبح 350 × 21 = 7.350 ريالاً، في حين كان مبلغ التمويل 

= 10.000 ريــالاً. وبذلك يصبح كل من الدائن والمدين منتفعاً من العقد 

بســبب اختلاف جنس البدلــن. ولكن هذا ممتنع في الربــا الذي يتحد فيه 

جنس البدلين، ومن ثم فإن أي ربح أو زيادة لأحدهما فهي خســارة ونقص 

على الآخر.

5- إن هذه الصيغة تختلف عن الحيل الربوية، كالعِينة بصورها المختلفة، 

من ناحية جوهرية. فالســلعة في العِينة يمكن أن تستخدم بعينها لتوليد ما لا 

يحصى من الديون. فالعميل بمجرد شرائه الســلعة بأجل يمكنه بيعها نقداً، 

لكي يشــريها غيره بأجل ثم يبيعها نقداً، وهكذا، حتى يتولد من الســلعة 
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الواحدة جبالٌ شــاهقة من الديون. أما في عقد السلم، بما فيه السلم بالسعر، 

فإن هذا متعذر، لأنه بمجرد استلام المشتري للسلعة ينتهي الدين وتبرأ ذمة 

المدين. وهذا يعني أن السلعة الواحدة في السلم لا يمكن أن تولد بعينها من 

الديون أكثر من قيمتها زائداً هامش الربح.

فعقد الســلم ينظم تلقائياً حجم المديونيــة ويجعلها خاضعة دائمًا لحجم 

التبادل الفعلي. أما في العينة بصورهــا المختلفة، فلا يوجد حد أقصى لمقدار 

الديون التي يمكن توليدها من الســلعة الواحدة. وهذا الفرق يؤكد صحة 

صيغة الســلم بالســعر لأنها تتفق مع منهج التمويل الإسلامي الذي يحكم 

الديون ويقيدها بالنشــاط الحقيقي كما ســبق. كما يؤكد خطأ العِينة بصورها 

المختلفة لأنها تؤدي إلى النتيجة نفسها للربا، وهي نمو المديونية دون خضوع 

أو انضباط بالتبادل الحقيقي.

6- ويؤكد ما ســبق العلاقة بين السلم بالســعر وبين التورق. فالقول 

بجواز التورق يســتلزم القول بجواز الســلم بالســعر، لكــن العكس غير 

صحيح. ففي التورق يشتري المتورق السلعة بألف مؤجلة، لكي يبيعها نقداً 

بتسعمائة من طرف ثالث. فهو يقبض النقد من طرف ويدفع أكثر منه مؤجلًا 
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لطرف آخر. والســلم بالســعر على أســوأ أحواله يتضمن النتيجة نفسها. 

فالمدين في السلم بالسعر يقبض النقد من طرف، هو رب السلم، ويدفع أكثر 

منه مؤجلًا لطرف آخر، هو بائع الســلعة التي ســيتم تسليمها لرب السلم. 

ففي الصيغتين يقبض المدين نقداً مــن طرف ويدفع أكثر منه مؤجلًا لطرف 

آخر. ولكن السلم بالسعر يسمح بأفضل من هذه النتيجة، إذا كان المدين من 

أهل الخبرة ويستطيع الحصول على الســلعة بأقل من سعر السوق كما سبق، 

فسيدفع ثمناً مســاوٍ أو أقل من رأس المال، وينتفي بذلك معنى الربا لانتفاء 

الزيادة. فيكون المدين قــد قبض نقداً ودفع أقل منه أو مثله، وهذا متعذر في 

التورق بطبيعة الحال.

فإذا كان السلم بالسعر على أســوأ أحواله يتضمن نفس نتيجة التورق، 

لكنه يســمح بما هو أفضــل منها، كان القول بجواز التورق يســتلزم القول 

بجواز الســلم بالسعر، لكن القول بجواز الســلم بالسعر لا يستلزم القول 

بجواز التورق. ولذلك لم يكن غريباً أن يرى شــيخ الإسلام ابن تيمية جواز 

الســلم بالســعر مع قوله بتحريم التورق،))) فجواز الأول لا يستلزم جواز 

الثاني، بخلاف العكس.

)))  تهذيب سنن أبي داود، 108/5-109؛ الأخبار العلمية، ص190.
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تكييف السلم بالسعـر:

يمكن النظر إلى صيغة السلم بالسعر على أنها عقد سلم مع الوعد بالتنازل 

عما زاد من الربح. فيتعهد البنك بالتنازل عما زاد عن نســبة معينة من الربح 

حال ارتفاع سعر المسلم فيه عند الأجل. والعكس صحيح بالنسبة للمدين، 

حيــث يتنازل عن الوفر في التكلفة بما يتجاوز نســبة محددة متفق عليها حال 

انخفاض سعر المسلم فيه عند الأجل. ونظراً لأن التنازل لا يؤدي إلى محذور 

شرعي من الربا أو الغرر، فلا يوجد ما يمنع من هذه الصيغة.

ضوابط تطبيق السلم بالسعـر:

ينبغي أن يتم تطبيق صيغة السلم ضمن ضوابط محددة تمنع من انحراف 

الصيغة عن الهدف المقصود منها.

وأول هــذه الضوابط هو تحقق القبض للمســلم فيــه عند الأجل. فقد 

يســاء تطبيق هذه الصيغة بحيث يتم توكيل المدين ببيع المســلم فيه وتسليم 

الثمن للبنك. فتؤول الصيغة إلى نقد حاضر بأكثر منه مؤجلًا. فالواجب هو 

منع التوكيل في هذه الصيغة ســداً للذريعة. وهذا يتطلب أن يكون المســلم 

فيــه مما للبنك مصلحة في اســتلامه، مثل وحدات اســتثمارية موصوفة، أو 
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 صكــوك موصوفة، بحيث يكون من مصلحة البنــك الاحتفاظ بها لما تدره 

من الدخل.

ومن الضوابط أن يكون المســلم فيه متوفراً عند الأجل بما يكفي للوفاء 

في ضوء تغير الأســعار. فانخفاض المســلم فيه ســيؤدي إلى ارتفاع الكمية 

المطلوب تســليمها، فما لم تكن السوق تســمح بتوفر هذه الكمية، فإن هذا 

سيؤدي إلى النزاع.

مخاطر العائد في السـلم بالسـعـر:

يمكن للســلم بالسعر أن يحيد بشكل كبير مخاطر تقلب سعر المسلَم فيه، 

لكنه في المقابل يثبت العائد، كما هو الحال في المرابحة. في العقود طويلة الأجل 

قــد لا تكون هذه الخاصية مرغوبة نظراً للتغــرات التي تطرأ على معدلات 

العائد والتي قد يتضرر منها كلا الطرفين. الحل لمشــكلة العائد سيكون قريباً 

من الطريقة التي استخدمت في حل مشكلة العائد للبيع الآجل، وهو تنويع 

المسلم فيه. فيمكن أن يتكون المسلم فيه من جزءين:

1- جزء محدد بالقيمة، لتحييد مخاطر رأس المال.

2- جزء محدد بالكمية، للحصول على عائد مرتبط بالسوق.
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وبهذا يمكن الجمع بين التحوط من مخاطر رأس المال ومن مخاطر العائد. 

أما مخاطر السيولة فيمكن معالجتها من خلال السلم الموازي، كما سبق. وبناء 

على ذلك يمكن إصدار صكوك ســلم تجمع بين السيولة ووقاية رأس المال 

وتغير العائد بحسب أداء السوق. 

6- خيـار الشرط:

خيــار الشرط مشروع بإجماع العلماء)))، والهــدف منه هو حماية مصالح 

البيع المشروع وإتمامها، لكنه يعطي حمايــة لأحد الطرفين أو كليهما فيما لو لم 

تكن نتائــج العقد محققة لمصلحته. لكن الهدف مــن المبادلة يظل هو إتمامها 

وليس إلغاءها. فوظيفة خيار الشرط هي تشــجيع الطرفين على الدخول في 

العقد بناء على أن الغالب هــو إتمام العقد. ولكن احتياطاً لما قد يصيب أحد 

الطرفين أو كلاهما من الضرر، يتم استخدام خيار الشرط.

ولهذا يجب أن يكــون الهدف من المبادلة هو إتمــام العقد وليس إلغاءه. 

أما إذا كان الغالب عــى المعاملة، ومقصود الطرفين، هو تنفيذ الخيار وإلغاء 

البيع، فإن الخيار في هذه الحالة يســتخدم في نقيض ما شرع له، كما هو الحال 

في بيع الوفاء. ولا معنى لإبرام عقد يراد أساساً إلغاءه، لأن هذا لغو وعبث، 

)))  المغني، ج6 ص30.
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ولا عبث في التشريع. وبهذا الضابط الجوهــري يمكن تطبيق خيار الشرط 

للتحوط بما لا يخل بمقصود البيع ولا يفضي الغرر.

- خيـار الشرط في المرابحـة:

أوضح تطبيقات خيار الشرط هو في مجال المرابحة للآمر بالشراء، حيث 

يشتري البنك السلعة من التاجر بالخيار، ثم يعرضها على العميل، فإن رغب 

فيها باعها البنك إلى العميل وألغى خياره مع التاجر.

ونظراً لأن المرابحة يمكن أن تســتخدم لإدارة المخاطر، فيمكن تطبيق 

خيار الــرط في هذا النوع من المرابحة كذلك. وقد يتطلب ذلك، كما رأينا، 

دخول أكثر من مصرف في العملية. وســبب وجــود مصرفين هو اختلاف 

العملة بين المصرف الأول والثاني. بحيث يشتري المصرف الأول السلعة من 

التاجــر )الُمصدّر( بالدولار مثلًا، ثم يبيعها على المصرف الثاني بالجنيه، الذي 

يبيعها بدوره على العميل بالجنيه مؤجلًا. 

وقد يكون السبب هو اختلاف مكونات الثمن المؤجل، كما سبق. بحيث 

يشــري المصرف الأول السلعة ثم يبيعها بثمن منوع على المصرف الثاني، ثم 

يبيعها المصرف الثاني على العميل مقابل ثمن من عملة واحدة. 
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وقد يكون السبب هو اختلاف الجدارة الائتمانية، حيث يرفض المصرف 

الأول مثلًا تمويل عميل  بتصنيف ائتماني منخفض، فيبيعها بدلاً من ذلك على 

المصرف الثاني، ثم يبيعها الآخر على العميل.

فإذا أردنا تطبيق خيار الــرط للتحوط في هذه الظروف، فإن المصرف 

الثاني لا يمكنه أن يعرض الســلعة على العميل قبل أن يتملك السلعة. وهذا 

يقتضي أن يشــري المصرف الأول الســلعة بالخيار، ثــم يبيعها خلال مدة 

الخيار على المصرف الثاني بالخيار أيضاً، ثم يعرضها الأخير على العميل. فإن 

رضي بها، تم البيع للجميــع، وإلا أعادها المصرف الثاني إلى الأول، والأول 

إلى التاجر. 

وهذه المســألة تندرج ضمن ما يعرف عند الفقهــاء بالتصرف في المبيع 

خلال مدة الخيار، هل يُسقط الخيار أم لا؟ فلو اشترى شخص سلعة بالخيار، 

ثم باعها، فإن  الجمهور من الحنفية والشــافعية والحنابلة، وابن القاســم من 

المالكية، يذهبون إلى أن هذا التصرف فســخٌ لخياره وإبطال له، لأنه يدل على 

الرضــا بالمبيع، فيدل من ثم على إمضاء البيع وســقوط الخيار. وذهب عدد 

من المالكية، وهو وجه عند الشــافعية والحنابلة، إلى أن الخيار لا يَســقط إلا 
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بتصريح المشتري بالاختيار لإتمام العقد صراحة. وما لم يصرح بذلك فلا يُعد 

مجرد البيع إمضاء له))).

وأجاز الشافعية لمن اشترى سلعة بالخيار أن يعرضها للبيع، وكذلك أن 

يهبهــا أو يرهنا دون إقباضها، ولم يعدّوا ذلك إمضــاء للبيع. كما أجازوا إذا 

اشترى الشخص ســلعة بالخيار  أن يبيعها على أن يكون له الخيار، ولم يعدّوا 

ذلك إمضاء للبيعة الأولى. وهذا يشــمل ما إذا كان المشــري الثاني له الخيار 

أيضاً أو لا، فمادام المشتري الأول له الخيار في البيعة الثانية، فهو عندهم أشبه 

البيع قبل القبض))).

وإذا كان كذلك فيمكن للمصرف الأول أن يشــري السلعة من التاجر 

بالخيار، ثم يبيعها على المصرف الثاني، على أن يكون الخيار لكلا المصرفين. ثم 

يقوم المصرف الثــاني بعرضها على العميل، فإن قَبلِ العميل، أمضى المصرف 

الأول البيع من جهته، وأتم المصرف الثاني البيع على العميل.

)))  المغنــي، 18/6-19، شروح مختصر خليل، عند قوله: »ولا بيع مشــر« في فصل 
بيع الخيار.

)))  حاشــية ابن قاســم العبادي 350/4، أســنى المطالب 56/2، والشكر لفضيلة 
الدكتور نزيه حماد، مستشــار مركز تطوير المنتجات بالبنك الإسلامي للتنمية، على 

الإفادة بهذه المصادر في هذا الهامش والذي قبله.
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وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق لأي من المصرفين أن يربح دون أن تدخل 

الســلعة في ضمانه منعاً لربح ما لم يضمن. فالســلعة يجب أن تدخل في ضمان 

المصرف الأول ليســتحق الربح من بيعها على الثاني، والثاني ليربح من بيعها 

على العميل.

يلاحظ أن هــذا الترتيب لا يضيف تكاليف إضافيــة مقارنة بالتحوط 

التقليدي، لأن عدد العقود وعدد الأطراف هو نفسه في الحالين. وإنما الفرق 

في التمويل الإســامي هو ترتيب الخطوات لا أكثر. وإذا تم ذلك بشــكل 

 منهجي، لم تتضرر الكفاءة، بينما تتحقق المصداقية من خلال تكامل التحوط مع 

النشاط الحقيقي. 

- تطبيق بيع العربون في مجال الاستثمار:

سبق أن بيع العربون لا يدخل في الغرر الممنوع شرعاً إذا استوفى شرطين:

1- أن يكون الغالب على الظن هو إتمام البيع.

2- أن تكــون مصلحــة كلا الطرفين، البائع والمشــري، في إتمام البيع 

وليس إلغاءه.
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أما تطبيق العربون في مجال الاســتثمار، فالمراد به أن المشــري يشــري 

السلعة أو الأصل، بحيث إذا تحقق الربح أمضى البيع، وإلا ألغى البيع. وهذه 

الصيغة، وهي التي يتم مقارنتها باختيار الشراء )call option( لا تســتلزم 

عادة انتقال ملك المبيع إلى المشتري. 

وفي غيــاب انتقال الملكية للمشــري فــإن العقد بهــذه الصيغة يصبح 

أقرب إلى الرهان منه إلى البيع المشروع. وذلــك أن مصالح الطرفين، البائع 

والمشتري، لا يمكن أن تكون محل وفاق. فالبائع لو كان يتوقع ارتفاع السعر 

لكان يحتفظ بالربح لنفســه، ولا يلتزم بالثمن الأقل وقت ارتفاع الســعر. 

والعكس صحيح بالنســبة للمشــري، فلو كان يتوقع هبوط السعر لما كان 

 call( يقبــل دفع ثمن الاختيار. وحقيقة الأمــر أن الغالب في اختيار الشراء

option( هو خســارة المشتري، لأن البائع لا يصدر الخيار غالباً إلا للأسهم 

أو الأصول التي يتوقع انخفاضها))).

ولهذا الســبب يتعذر تطبيق العربــون بهذه الصيغة )التــي ينتفي منها 

القبض والتمليك للمشــري( بشروطه الشرعية في الأســواق المالية. لأن 

)))  التحوط في التمويل الإسلامي، ص58-57.
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شرط العربون حينئذ هــو وجود المبيع في ملك البائــع وحيازته طوال مدة 

العقــد. ولكن هذا ينافي مصلحــة البائع، لأن البائع إنــا يقبل الدخول في 

اختيار الشراء بناء على توقعه بأن السعر سينخفض، ولو كان يعلم أو يغلب 

على ظنه أنه ســرتفع لم يكن ليقبل أن يلتزم ببيعه بالســعر الأقل في الوقت 

الذي يرتفع فيه السعر في الســوق. فمطالبة البائع والحال هذه بتملك المبيع 

ينــافي مصلحته، ولهذا لا تقبل البنوك الاســتثمارية عــادة مثل هذا الشرط. 

ولهذا أيضاً تتم معظم عمليات المشــتقات غير مغطاة )عارية(، لأنه ليس من 

 مصلحة أي من الطرفــن الاحتفاظ بالأصل مدة العقد، فهذا ينافي مصلحة 

كل منهما.

انتقال الملكية والضمان:

من خلال الاســتقراء يتبين أن للعربون صيغتين))): إحداهما لا يتم فيها 

التسليم عند إنشاء العقد، وهي التي يمكن وصفها بأنها تتضمن خيار الشراء. 

الثانية هي التي فيها التسليم عند إنشاء العقد، وهي التي يمكن وصفها بأنها 

تتضمن خيار الرد.

)))  راجــع أحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة، ماجد الرشــيد، ص139، 165 
وما بعدها. 
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وهنــاك فــروق جوهرية بــن الصيغتــن خاصة في مجال الاســتثمار. 

ويتضح الفرق من خــال العلاقة بين الربح والضــان. ففي خيار الشراء 

فــإن الضمان عــى البائع بينما حــق الربح للمشــري. وهــذا تناقض بين 

مصالــح الطرفين، فإذا كان المبيــع في ضمان البائع فينبغــي أن يكون ربحه 

له، عملًا بقاعدة الخراج بالضمان. أما إذا كان حق الربح للمشــري فهو في 

هذه الحالة غبــن وضرر على البائع. ولذلك فإن هذه الصيغة تســتلزم ربح 

ما لم يضمن، لأن المشــري يملك حــق الربح قبل أن ينتقــل إليه الضمان. 

 وهــذا يبين أن المنــع من ربح مــا لم يُضمــن وقاية من تعــارض المصالح 

بين الطرفين.

والحنابلة الذين أجازوا بيع العربون مع عدم التســليم وانتقال الضمان، 

أجازوه ليس لغرض الاستثمار أو الاســرباح، بل لغرض التروي والتثبت 

من مدى مناســبة المبيع للمشــري، فإن تبين مناسبته أمضى البيع وإلا خسر 

العربــون. ولا محذور في هذا التطبيق. لكن اســتخدام هذه الصيغة لغرض 

الاســتثمار يؤدي إلى محذور شرعي وهو ربح ما لم يضمــن، وهو يؤدي إلى 

الغرر المحرم شرعاً.
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وتجدر الإشــارة إلى أن المنع من ربح ما لم يضمن في البيع بخيار الشرط، 

متفق عليــه بين المذاهب، بما في ذلــك مذهب المالكية الذين اشــتُهر عنهم 

تخصيــص ربح ما لم يضمن بالطعام. فهم يصرحون بأن المشــري للســلعة 

)أي ســلعة( بالخيار لا يحــق له أن يربح، وإن ربح فــإن الربح يكون للبائع 

وليس المشتري))).

أما في خيار الرد، حيــث تنتقل ملكية المبيع وضمانه إلى المشــري، فإن 

الضمان على المشــري والربح له، فلا يدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن. 

وانتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشتري يعني انتهاء علاقة البائع بالمبيع، أو 

انخفاضها إلى الحدالأدنى. بخلاف ما إذا كان المبيع لا يزال في ضمان البائع، 

فإن العلاقة تكون مؤثرة في السلوك والحوافز وحساب الربح والخسارة. 

وهــذا يتفق مع ما ذكره العلماء في حكمة النهــي عن البيع قبل القبض. 

وذلك أن الشخص إذا اشترى سلعة ثم باعها بربح قبل أن يقبضها من البائع 

فإن البائع سيشــعر بالغبن لأنه كان يمكن أن يأخذ الربح لنفســه))). وهذه 

)))  الــكافي لابن عبدالبر ص366، وانظر شروح مختــر خليل عند قوله: »ولا بيع 
مشتر« من فصل بيع الخيار. 

)))  تفسير آيات 649/2، تهذيب السنن 115/5، إعلام الموقعين 41/5. 
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العلــة بعينها متحققة في صــورة خيار الشراء حيــث لا ينتقل الضمان، لأن 

مقصود العقد هو انتظار ارتفاع الســعر لتنفيذ الشراء، وهذه هي الحالة التي 

يتضرر فيها البائع ويشــعر بالغبن، لأنه كان يمكن أن يكون أحق بالربح من 

المشتري لأنه لا يزال المالك للمبيع ولا يزال في ضمانه. 

فخيار الشراء يجعل العلاقة باقية ومستمرة بحيث أي تغير في السعر أثناء 

العقد ســتكون نتيجته بالضرورة ربح لأحدهما على حساب الآخر. أما تغير 

السعر بعد انتقال الضمان فإن العلاقة بين البائع والمبيع تكون قد انقطعت أو 

تضاءلت إلى حد كبير، فلا تدخل في المحذور الشرعي.

فالحد الفاصل بين صفقة وأخرى، والله أعلم، هو انتقال الضمان، ولهذا 

منــع الشرع من ربح ما لم يضمن. وهذا يــدل على أنه إذا انتقل الضمان، يحق 

للمشــري أن يربح لانفصال الصفقتين عن بعضهــا، وانتهاء تعلق البائع 

الأول بالمبيع على نحو مؤثر، كما سبق.

ثم إن مصلحة الطرفين في خيار الرد تبــدو متفقة. فمصلحة البائع هي 

عدم تنفيذ الخيار من قبل المشتري، وهذا إنما يحصل إذا تحقق الربح للمشتري 

من المبيع. وهذا يعني أن مصلحة البائع والمشــري تلتقي في ربح المبيع، لأنه 
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في هذه الحالة لن المشــري ينفذ خيار الرد، فلا يجب عــى البائع دفع الثمن 

للمشتري. وهذا بخلاف الصيغة الأولى التي ينتفي منها التمليك والتسليم، 

حيث تكون مصلحة البائع هي تنفيذ الخيار وعدم إتمام العقد، بينما مصلحة 

المشــري هي إتمام البيع. أما بعد التمليك والتسليم، فإن مصلحة البائع هي 

في إتمام البيع وليس في إلغائه، وهي نفسها مصلحة المشتري. وإذا كان هدف 

الطرفين هو إتمام العقد، كان هذا موافقــاً لمقصد التشريع من خيار الشرط، 

وهو تكميل مصالح البيع وحمايتها.

ومن جهة أخرى فإن البائع في هــذه الصيغة يربح من جهتين: من ثمن 

البيع ومن مبلغ العربون. وإذا كان باقي الثمن مؤجلًا فإن البائع يستفيد فوق 

ذلك هامش الأجل.

أما المشــري فيســتفيد من ربح المبيع. كــا أن انتقال ملكيــة المبيع إلى 

المشتري يفيده في تحسين وضعه الائتماني، حيث يتملك أصولاً مدرة للدخل 

ذات مخاطــر منخفضة. فيمكنــه رهن هذه الأصول للحصــول على تمويل 

للدخول في مشاريع اســتثمارية أخرى. وإذا كان المبيع أسهمًا في شركة، فإن 

هذه الصيغة تتيح للمشــري متابعة أداء الشركة ورفع مستوى إنتاجيتها بما 
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يحقق ربحيتها. فقد ترغب الحكومة مثلًا في تخصيص منشــأة معينة، ويرغب 

المستثمرون في التحوط من مخاطر الاستثمار في هذه المنشأة. فيمكن إبرام عقد 

شراء بالعربــون، بحيث تنتقل الملكية من الحكومة إلى المســتثمرين، على أن 

لهم حق الــرد خلال مدة معينة مقابل مبلغ العربــون. ومادام الرد يتم دون 

إضرار بالحكومة، بحيــث تكون الشركة حال الرد في حال لا يقل عن حالها 

 حين إنشــاء العقد وفق ضوابــط يتفق عليها الطرفان، فهــذه الصيغة تحقق 

مصالح الطرفين.

وســبق أن جواز العربون مبني على أن تكون مصلحة الطرفين في الإتمام 

وليس الإلغاء. أما إذا كان أحدهما يفضل الإتمام والآخر يفضل الإلغاء، فهذا 

التعارض في المصالح يمنع من تحقيق مصالح البيع، فيدخل في الغرر الممنوع. 

فإذا كانت مصلحة الطرفين هي في الإتمام، وكان هذا هو الغالب على الظن، 

جاز خيار الشرط، سواء كان في صيغة العربون أو غيرها. 

والحاصــل أن بيع العربون إذا تحقق فيه انتقــال ملكية المبيع وضمانه من 

البائع إلى المشــري، فيمكن تطبيقه للتحوط من مخاطر الاســتثمار، لانتفاء 

ربح ما لم يضمن، وانتفاء معنى الغرر وهو ربح أحدهما على حساب الآخر، 

والله أعلم.
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- تداول المبيع محملًا بخيار الرد:

عندما يشــري الشــخص ســلعة من خلال العربون، وتنتقل الملكية 

والضــان إليه، فهل له خلال مدة الخيــار أن يبيعها إلى طرف ثالث، بحيث 

يحق للطرف الثالث خلال هذه المدة رد المبيع إلى البائع الأول؟

تناول الفقهاء مسألة »انتقال خيار الشرط« من العاقد إلى غيره. وجمهور 

الفقهاء يجيــزون انتقال خيار الشرط بالوفاة من العاقد إلى الوارث: فالمالكية 

والشافعية، وهو وجه عند الحنابلة،  يرون انتقال الخيار بالوفاة إلى الوارث مطلقاً، 

 بينما يقيده الحنابلة في المذهب بتصريح العاقد قبل وفاته. ومنع الحنفية من انتقال 

الخيار مطلقاً))).

ويرى الفقهاء من المذاهب الأربعة جواز اشتراط العاقد أن يكون الخيار 

لطرف ثالث. والجمهور يرون أن هذا لا يسقط خيار العاقد، بل يكون الطرف 

الثالث بمثابة الوكيل. ويرى الشافعية جواز أن يكون الخيار للطرف الثالث 

وحده، وأنه يكون حينئذ بمثابة التفويض أو التحكيم، وليس التوكيل))).

)))  الموسوعة الفقهية، 111-110/20.
)))  الموسوعة الفقهية، 20 /92-91.
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ومادام انتقال الخيار يتم برضا البائع الأول، فلا ضرر على أي من الطرفين: 

البائع والمشتري. فالبائع الأول يلتزم بقبول السلعة مادام الرد يتم وفق شروط 

العقد. وحينئذ فلا يضر البائع إن كان الرد تم من قبل المشتري الأول أو غيره. 

فحق الرد في هذه الحالة متعلق بالمبيع نفســه، فــإذا انتقلت ملكية المبيع من 

 شــخص لآخر انتقل معه الخيار تبعاً. فحق الرد تابع للمبيع، ولذا فهو ينتقل 

بانتقال ملكيته.

- ضوابط التحوط من خلال خيار الشرط:

خلاصة ما سبق هي:

1- جواز استخدام خيار الشرط للتحوط في مجال الاستثمار، بشرط:

- أن يكون الغالب هو إتمام العقد وليس إلغاءه. 	

- وأن تكــون مصلحة الطرفين في الإتمام أكبر من مصلحة أي منهما  	 

في الإلغاء.

2- انتقال ملكية المبيع وضمانه من البائع إلى المشتري شرط لصحة استرباح 

 المشــري من المبيع خلال مدة الخيار، وإلا دخــل في ربح ما لم يضمن المتفق 

على منعه.
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3- يشــرط في خيار الشرط بكل صوره حال تنفيذ الرد أن يكون المبيع 

على حال لا تضر بالبائع.

4- جواز تطبيق بيع العربون في الاستثمار بالضوابط السابقة.

5- جواز انتقال خيار الرد تبعاً لانتقال ملكية المبيع وضمانه من المشتري 

إلى طرف ثالث، ويكون للأخير حق الرد على البائع الأول.

6- يجوز لمن اشترى سلعة بالخيار أن يحتفظ بالخيار إذا باع السلعة خلال 

مــدة الخيار بشرط أن يكون لــه الخيار في البيعة الثانيــة، ولا مانع أن يكون 

للمشتري الثاني الخيار أيضاً.

7- عرض المشتري السلعة للبيع لا يبطل حقه في الخيار.

•     •     •
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د. ســامـي بن إبـراهـيم السـويـلـم

الفقرات الســابقة قدمت مجموعة من اســراتيجيات التحوط في ضوء 

قواعد الشريعة الإســامية. وهي تجمع بين التخطيط الســليم على مستوى 

المنشــأة أو الفرد )التحوط الاقتصادي(، وبين السلوك التعاوني الذي يجسد 

الجوانب الأخلاقية في النشاط الاقتصادي )التحوط التعاوني(، والتكامل بين 

نقل المخاطر وبين توليد الثروة )التحوط التعاقدي(. وهذه الاستراتيجيات 

والأدوات مقترحــة في ضوء قواعد الشريعة الإســامية وضوابطها، وهي 

مطروحة للبحث والمناقشة والتطوير والتعديل.

وقد روعي في هــذه المقترحات جانبي الكفــاءة والمصداقية. فالكفاءة 

تتضمن تقليل التكلفــة التنفيذية والإجرائية إلى الحــد الأدنى، والمصداقية 

 تعنــي تحقيــق الصيغة لأهــداف ومقاصــد الاقتصاد الإســامي بأفضل 

ما يمكن.

والصناعة المالية الإسلامية مدعوة في ظل السلبيات الكثيرة التي ظهرت 

في المالية التقليدية، إلى أخذ زمام المبادرة وتوظيف قيم التمويل الإسلامي على 
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أفضل نحو ممكن لخدمة الإنســانية، مصداق قوله تعالى: ﴿ ک    ک    

گ     گ    گ﴾ ]الأنبياء: 107[.   

والحمد لله رب العالمين. 

•     •     •


